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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به هذا الكتاب 

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ،زيع للنشر والتو  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

 تطهيرإجراءات  ( القانون المدني    في سلسة ) ٧٦(رقم  وهذا الكتاب   
 فقهيـاً   يتضمن شرحا ) العقار المرهون وبيع العقارات المرهونة بالمزاد     

 التـي كما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية الحديثة         الفقهاء   وتعليقاً بآراء 
  . أرست قواعدها المحاكم المصرية والعربية

 قد أسهمت فـي     –  بهذا الجهد المتواضع   –راجياً من ذلك أن أكون      
  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
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




 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . سودانى٨٥٥ كويتى و ١٠٠٨ ليبى و ١٠٦٧مادة 
  .وليس لهذه المادة مقابل فى التشريع السورى

  
تار الحائز أن يدفع الدين إذا كان أقل من الثمن المـستحق، أو              يخ -١

أو بعـض   (كان على العقار رهون متعددة، وكانت قيمـة الـرهن الأول            
تعدل قيمة العقار إذا بيع فى المزاد دون أن تزيـد علـى             ) الرهون الأولى 

الثمن المستحق، فيؤثر فى هذه الحالة أن يدفع الدين المضمون بـالرهن الأول             



 

 

   
مادة (
٨  

 أخـرى،   ل محل الدائن المرتهن فى هذا الرهن وفى غيره من تأمينـات           ويح
ولكن لا يحل محل الدائن المرتهن ضد كفيل عينى،         . يكون المدين قد قدمها   

فإذا أراد الدائنون المرتهنون . بخلاف الكفيل العينى، فإنه يرجع على الحائز
حل محل الدائن  التالون، أن ينزعوا ملكية العقار، وجدوا أمامهم الحائز وقد          

المرتهن الأول بحق مقدم على حقوقهم يجعل إجراءاتهم لا فائدة فيها وهذه            
لذلك يجب على الحائز أن     . الطريقة عملية للتخلص من الدائنين المرتهنين     

يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن، وأن يجدد هـذا القيـد عنـد                
ة على العقار وقت تسجيل     الإقتضاء إلى أن تمحى القيود التى كانت موجود       

  .سند الحائز، أما القيود التى تأتى بعد هذا التسجيل فلا تنفذ فى حقه
ومادام العقار المرهون لا يزال فى ملكية الحائز، أى إلى يوم رسـو             
المزاد، يستطيع هذا أن يختار دفع الدين مع عـرض مـا صـرف فـى                

إذا كان الـراهن    و. الإجراءات، من وقت إنذاره، ويرجع بذلك على المدين       
  .غير المدين فله أن يرجع على الراهن أيضاً

 والأصل أن دفع الحائز للدين أمر اختيار، ولكنه ينقلب إجباريـاً،            -٢
  :ويصبح للدائن المرتهن الحق فى استيفاء الدين من الحائز فى حالتين

إذا كان المستحق فى ذمة الحائز، بالسبب الناقل لملكيـة العقـار،            ) أ(
اجب الأداء حالاً، ويكفى لوفاء الدين، ويشترط أن يكون الحائز قـد          مبلغاً و 

ففى هذه الحالـة    . سجل سند ملكيته حتى لا يستجد دائنون ينفذ حقوقهم قبله         
لا مصلحة للحائز فى أن يدفع المستحق فى ذمته للراهن، ويجوز للـدائن             

  .المرتهن أن يجبره على الوفاء له هو
ذمة الحائز غير واجب الأداء حـالاً أو        أما إذا كان المستحق فى      ) ب(

    كان أقل من الدين المضمون أو مغـايراً لـه، فللـدائنين المـرتهنين إذا               
اتفقوا جميعاً إجباره على الدفع لهم ولكن فى الميعاد المحدد وبقدر ما فـى              



  

 

 ٩  

ذمته، فإذا دفع تخلص من الرهون ولو كان ما دفعـه أقـل مـن الـديون               
  .)١(المضمونة

للحائز فى الحالتين أن يتخلص من الدفع للدائنين بـالتخلى          ولا يجوز   
  .عن العقار
  

 جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى السودانى تعليقاً علـى          -١
  : ما يلى-)  منه٨٥٥المادة (النص المقابل 

الأصل أن الحائز يدفع الدين للدائن المرتهن بحريته واختياره ولكـن           
 على الحائز الوفاء بالدين ويصبح للدائن المرتهن الحـق          هذه المادة توجب  

  :فى إلزامه به فى الحالتين الآتيتين
إذا كان الحائز ملتزماً بسبب امتلاكه العقار المرهون بمبلـغ مـن             -١

النقود مستحق الوفاء حالاً وكان هذا المبلغ كافياً لوفـاء جميـع الـدائنين              
ة يحق لأى من هؤلاء الدائنين      ففى هذه الحال  . المسجلة حقوقهم على العقار   

أن يلزم الحائز بالوفاء بحقه ويكون الحائز ملزماً بالوفاء بحقوق الـدائنين،            
ليس فقط بضمان العقار المرهون، بل أيضاً بضمان جميع أمواله الأخرى،           

  .إذ هو يصير ملتزماً شخصياً
 إذا كان الحائز مديناً بسبب تملكه العقار، ولكن دينه غير مستحق            -٢
داء، أو يقل عن الديون المستحقة للدائنين المسجلة حقوقهم على العقار أو الأ

كان مغايراً لجنس هذه الديون، ففى هذه الحالة لا يلزم الحائز بالوفاء إلا إذا 
اتفق جميع الدائنين على مطالبته بدفع ما هو مستحق لهم فى حدود ما فـى           

وط التى التزم بمقتضاها فـى      ولا يلتزم الحائز بالوفاء إلا طبقاً للشر      . ذمته
                                            

  .١٠٣ - ٩٩ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



 

 

   
مادة (

١٠  

. مواجهة من تلقى منه ملكية العقار المرهون وفى الأجل المتفق عليه بينهما
والحائز فى هذه الحالة أيضاً يعتبر ملتزماً شخصياً بالوفـاء لـيس فقـط              

  .بضمان العقار المرهون وإنما أيضاً بضمان جميع أمواله الأخرى
سجلة حقوقهم على العقـار أو دفـع        وإذا دفع الحائز كل ديون الدائنين الم      

بناء على طلبهم كل ما هو ملتزم بأدائه لمن تلقى منه الملكية، تحرر العقـار               
من جميع الرهون ويكون للحائز الحق فى أن يطلب محو ما على العقار مـن               
تسجيلات ولو كان ما دفعه لا يكفى للوفاء بكـل الـديون المـضمونة بتلـك                

  .)١(الرهون
ئز إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون بعقد معاوضـة          إذا كان الحا   -٣

كعقد بيع مثلاً، وكان الباقى من الثمن فى ذمته مبلغاً يكفى للوفاء بجميـع              
الدائنين المقيدين حتى وقت تسجيل عقد البيع، وجب على الحائز ألا يـدفع             
شيئاً من الباقى فى ذمته للبائع، وأن يعرض هذا الباقى فـى ذمتـه علـى                

  .ن المقيدين فيستوفى كل منهم حقه كاملاًالدائني
ففى هذه الحالة يتحقق الدائنون المقيدون من أن الحائز قد سجل سـند             
ملكيته، وذلك حتى لا يستجد دائنون مقيدون آخرون فيصبح ما فـى ذمـة              

والحـائز لا   . الحائز غير كاف للوفاء بكامل حقوق الدائنين المقيدين جميعاً        
ى ذمته مبلغ يفى بكامل حقوق الدائنين المقيـدين         مصلحة له فى التأخر، فف    

فما عليه ألا يدفع شيئاً لمن إنتقلت منه ملكية العقار، وأن يدفع لكل دائـن               
مقيد كامل حقوقه ويحل محله فيما دفع له، وبذلك تخلص ذمته من الـثمن              

  .ومن حقوق الدائنين المقيدين جميعاً
 فإنه إذا كـان     - على الدفع    وبالنسبة لاتفاق الدائنين على إجبار الحائز     

فى ذمة الحائز أقل من ديون الدائنين المقيدين، أو مغايراً لجنس هذه الديون        
                                            

  .١٠٦٨ و ١٠٦٧ ص – للقانون المدنى السودانى – ٢ –المذكرة التفسيرية ) ١(
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أو غير مستحق الأداء حالاً، ولكن اتفق جميع الدائنين المقيدين على مطالبة          
الحائز بالدفع، فلا يستطيع الحائز رفض هذا الطلـب، ويجـب أن يـدفع              

ته وهم يتقاسمونه بيـنهم علـى الوجـه الـذى           للدائنين المقيدين ما فى ذم    
  .يختارونه

ولا يستطيع الحائز التخلص من التزامه بالوفـاء للـدائنين المقيـدين            
ويتخلص من كل ما عليه من القيود حتى لو         . بالتخلى عن العقار المرهون   

كان ما دفعه الحائز لا يفى بجميع الديون المقيدة، ويجوز للحائز بعد الدفع             
 مـدنى   ١٠٦٣وقد نصت المادة    . و ما على العقار من القيود     أن يطلب مح  

  .فى فقرتها الثالثة على ذلك
ويلاحظ أن الحائز لا يدفع فى هذه الحالة للدائنين المقيـدين إلا طبقـاً              
للشروط وفى المواعيد التى ارتضاها، وهو إذا رفع على هذا الأسـاس لا             

لأنه يحل  ( ثمن العقار    يخسر شيئاً، فهو قد أدى للدائنين كاملة وتخلص من        
، إلا إذا بقى بعد الدفع لهم شئ من الـثمن فيدفعـه             )محل الدائنين المقيدين  

  .)١(للبائع
 إذا كان للحائز أن يقضى الدين باختياره، فإنه يجبر على قـضائه             -٣

  . مدنى١٠٦٣فى حالتين نصت عليهما المادة 
بعوض دون  يكون الحائز قد تملك العقار المرهون       وفى الحالة الأولى    

فإذا كـان مـا هـو       . أن يدفع هذا العوض بعد، أو بقى فى ذمته شئ منه          
مستحق فى ذمة الحائز ناشئاً عن تملكه العقار المرهون وكـان مـستحق             
الأداء حالاً وكان كافياً للوفاء بكامل حقوق الدائنين المقيدة حقـوقهم علـى             

لدائنين إجبـاره   العقار قبل تسجيل سند ملكية الحائز، كان رأى من هؤلاء ا          
                                            

  . وما بعدها٦٢٠ ص –ى الفقى  للدكتور السنهورى والمستشار مصطف– ١٠ –الوسيط ) ١(
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مادة (

١٢  

على الوفاء بحقوقهم، لأنه لا مصلحة للحائز فى الامتناع أو التأخر عن هذا         
الوفاء، فيه تبرأ ذمته من الثمن، ويتخلص من حقـوق الـدائنين المقيـدين      

  .جميعاً
التى يجبر الحائز فيها على قضاء الدين، هى حالـة           -والحالة الثانية   

 يدفع الحائز لهم المستحق فـى ذمتـه         ما إذا اتفق الدائنون جميعاً على أن      
عوضاً على العقار المرهون حتى لو كان المستحق فى ذمته غير واجـب             
الأداء حالاً، أو أقل من الديون، أو مغاير لها، على ألا يجبر على الوفاء إلا   
عند حلول أجل دينه وطبقاً للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده مـع              

ا، وبحسب ترتيب استحقاق الـدائنين، أو علـى         الراهن أن يدفع بمقتضاه   
  .الوجه الذى يتفقون عليه فى توزيع المستحق لهم

وفى الحالتين السابقتين لا يجوز للحائز أن يتخلى عن العقار بدلاً مـن      
الوفاء بالدين، حتى لو كان المدفوع منه لا يفى بجميع الديون المقيدة، فإذا             

حائز كان له أن يطالب بمحو مـا علـى   تم الوفاء فى هاتين الحالتين من ال    
  .)١(العقار من القيود

 ١٠٦٣ الحالة الأولى التى نصت عليها الفقرة الأولى من المـادة            -٤
مدنى هى الحالة التى يكون فيها مستحقاً فى ذمة الحائز بموجـب الـسبب              
الذى نقل إليه ملكية العقار كعقد البيع مثلاً، مبلغ واجب الأداء حالاً كـاف              

ء بالديون المقيدة على العقار كلها ففى هذه الحالة لا تكـون للحـائز              للوفا
مصلحة فى أن يدفع الثمن إلى الراهن دون الدائنين المـرتهنين، ويجـوز             

. لهؤلاء أن يجبروه على الوفاء لهم، ولا يكون له حق فى تخليـه العقـار              
سجل، ويشترط لإجبار الحائز على الوفاء للدائنين أن يكون سند ملكيته قد            

                                            
  . وما بعدها١٣٣ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٣  

حتى لا يستجد بعد الوفاء دائنون يقيدون حقوقهم قبل تسجيل سند الحـائز             
  .فتنفذ حقوقهم ضده

أما بالنسبة للحالة الثانية التى تنص عليها الفقرة الثانيـة مـن المـادة              
 مدنى هى التى يكون فيها المبلغ المستحق فى ذمة الحائز بمقتضى            ١٠٦٣

ء حالاً أو يكون أقل مـن الـديون         السبب الناقل للملكية غير مستحق الأدا     
 فى الميعـاد    -المستحقة للدائنين جميعاً أن يتفقوا على أن يدفع الحائز لهم           

 وبحـسب   -المحدد وبالشروط المتفق عليها فى أصل تعهده مـع الـراهن            
ففى هذه الحالة يجبر    . ترتيب استحقاقهم ما فى ذمته من مبلغ مستحق للراهن        

ومتى دفع كل ما    .  ولا يجوز له تخلية العقار     الحائز على دفع ما فى ضمته،     
فى ذمته تخلص العقار من الرهون ولو كان ما دفعـه أقـل مـن الـديون                 

  .المضمونة
 أنـه  - مدنى ١٠٦٣ كما تقرر الفقرة الثالثة من المادة      -ومن البديهى   

 والغرض فيهما أن الحائز يوفى بما هو مـستحق          -فى الحالتين السابقتين    
 لا يكون لهذا الحائز رجوع على     -تلاكه العقار المرهون    فى ذمته بسبب ام   

  .)١(أحد بما وفاه
 استحدث المشرع فى القانون المدنى الحالى حكماً يعتبـر تطبيقـاً            -٥

تشريعاً للفكرة التى تقوم عليها الدعوى المباشرة، تقضى بـإلزام الحـائز            
  :بوفاء الديون فى حالتين

 مدنى وتـنص علـى      ١٠٦٣/١تضمنت حكمها المادة     -الحالة الأولى 
إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ يـستحق            : (أنه

الأداء حالاً يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من            
                                            

  . وما بعدها١٨٦ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٤  

هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قـد              
، حيث تقـوم    ١٠٢ ص   - ٧ جزء   -ة  مجموعة الأعمال التحضيري  (سجل  

وبشرط أن يكون الحـائز قـد       … : (بخصوص شرط تسجيل سند الملكية    
سـليمان  : انظر كذلك ). سجل ملكيته حتى لا يستجد دائنون ينفذ حقهم قبله        

 ـ-منصور  ). ٢٤٧ ص   -مرقس   إن الواقـع أن    :  يقول ١٣٦ ص   - ١ ه
 ولهـذا يـرى     .تسجيل سند ملكية الحائز هو شرط لازم حتى يعتبر حائزاً         

أنه كان من الممكن الاستغناء عن العبـارة الـواردة بـالنص            ) منصور(
  ).بخصوص التسجيل دون أن يتغير الحكم

وواضح أن إلزام الحائز بوفاء الديون له ما يبرره، فليس هنـاك مـا              
يبرر امتناع الحائز عن الوفاء لكل دائن بدينه وهو مدين بـسبب امتلاكـه              

  . بكل هذه الديونللعقار بما يكفى للوفاء
 مـدنى   ١٠٦٣نصت عليها الفقرة الثانية من المـادة         -الحالة الثانية 

  ).تنظر سابقاً(
فإذا تحقق فرض من الفروض الثلاثة المـذكورة فـى هـذا الـنص              

لا يضار الحائز إذا ما اتفق الدائنون جميعاً على مطالبتـه     )  مدنى ١٠٦٣م(
. ط التى التزم بمقتـضاها    بدفع ما فى ضمته طالما أنه سيدفع بنفس الشرو        

وعملاً يحصل اتفاق الدائنين على مطالبة الحائز، مع ملاحظة أن الدفع يطهر            
العقار من كل الرهون إذا قدروا أن مصلحتهم تقتضى هذه المطالبة ولو كـان              
ما يحصل عليه كل منهم أقل مما هو مستحق له إذ قد يكون ما فى ذمة الحائز                 

 فإذا مـا    ل قليلاً فيوفروا الإجراءات والمصروفات،    مساوياً لقيمة العقار أو أق    
 ١٠٦٣طالب أحد الدائنين الحائز بالوفاء وفقاً للفقرة الأولى مـن المـادة             

مدنى، أو اتفق الدائنون جميعاً على مطالبته وفقاً للفقرة الثانية منها، أصبح            



  

 

 ١٥  

ملتزماً شخصياً بدفع ما طلب منه، ويكون هذا الالتزام مـضموناً بالعقـار             
المرهون وحده، ولكن بكافة أموال الحائز أيضاً، ويترتـب علـى التـزام             

إذا يشترط فيمن   . الحائز بهذا الوفاء أنه لا يجوز له أن يطلب تطهير العقار          
يطلب التطهير ألا يكون ملتزماً شخصياً بالدين، ولا يجوز له أن يـتخلص             

وإذا وفـى   . ) مـدنى  ١٠٦٣/٣م(من التزامه بالوفاء للدائنين بتخلية العقار       
ديون الدائنين أو وفى ما فى ذمته عند اتفاقهم على مطالبته، فيعتبر العقار             
خالصاً من كل رهن، ولو لم يحصل الدائنون على كل حقـوقهم، ويكـون              

  .).١٠٦٣/٣م(للحائز أن يطلب محو ما على العقار من قيود 
ار لا  وبديهى أن الحائز إذا ما وفى بما هو ملتزم به بسبب امتلاكه للعق            

  ).١ هـ٣٣٩ ص -شمس الدين الوكيل : قارن. (يرجع على أحد بما وفاه
 توجد مواقف يجبر فيها الحائز على قضاء الديون ويتحقق هذا فى            -٦

ثلاث حالات، نص المشرع على حالتين منها، وتستفاد الحالة الثالثة مـن            
  :القواعد العامة

  . مدنى١٠٦٣/١ نص عليها المشرع فى المادة -الحالة الأولى
فينبغى لانطباق هذا النص أن يكون ما فى ذمة الحائز من دين بسبب             
امتلاكه العقار المرهون، كثمن بيع العقار، وينبغى أن يكون هـذا الـدين             
مستحق الأداء لأنه إذا لم يكن كذلك فلا يستطيع أى دائن أن يجبره علـى               

افيـاً لوفـاء    وينبغى أن يكون ديون الحائز ك     . الوفاء بدينه قبل حلول أجله    
حقوق الدائنين جميعاً المقيدة على العقار قبل تسجيل سند الحائز، لأنـه إذا             
كان دين الحائز كافياً فقط لوفاء بعض الديون دون البعض الآخر، فإنـه،             
يترتب على إعطاء أحد الدائنين سلطة إجبار الحائز على الوفاء فـى هـذا       

الاستيفاء مـن الحـائز، بـل       الفرض اتفاق الدائنين فيما بينهم على كيفية        



 

 

   
مادة (

١٦  

شـمس  (يستطيع أى دائن مرتهن أن يتقدم إلى الحائز طالباً منه الوفاء له             
  ).٣٣٦ ص -الدين الوكيل 

بل ولا يشترط أن يكون هذا الدائن متقدماً فى المرتبة فطالما كان مـا              
فى ذمة الحائز كافياً لوفاء الدائنين جميعاً، فلا خوف على دائن متقدم مـن              

 دائن متأخر عليه، خاصة وأن الدائن المتقدم يحتفظ برهنه وبمرتبته           استيفاء
إلى أن يستوفى دينه كاملاً أو يتقدم ببيع العقار بـالمزاد العلنـى وبـنص               

والواقـع أن   . المشرع على أنه يجب أن يكون الحائز قد سجل سند ملكيته          
 هذا الشرط سبق النص عليه فى تعريف الحائز، ولم تكن هناك حاجة إلـى        

  ).١٣٦ ص -منصور مصطفى منصور (النص عليه مرة أخرى 
أما الحالة الثانية لقضاء الحائز الديون جبراً، إذا كان الدين الذى فـى             
ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً، أو كان أقل من الـديون المـستحقة              

بدفع للدائنين أو مغايراً لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز       
ما ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، وتكون الدفع طبقاً للشروط التـى التـزم               
الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه             

  ). مدنى١٠٦٣/٢(
فى هذه الحالة يجبر الحائز على الوفاء للدائنين، وليس فى هذا الإجبار            

  . التى التزم بها فى مواجهة دائنهإجحاف به لأنه سيوفى لهم بنفس الشروط
بل ستتحقق مصلحته هو بتطهير العقار من كل رهن رغم أن الدائنين            
لم يستوفوا كل حقوقهم، وبهذا تحقق مصلحة الحائز أكثر مما لو قام بوفاء             

  .اختيارى لبعض الدائنين
وفى الحالة الأولى، كما فى الحالة الثانية للوفاء الجبرى يصبح الحائز           

 شخصياً عن الدين فى مواجهة الدائنين، ولا يجوز له أن يتخلى عن         مسئولاً
العقار لأن من شروط التخلية ألا يكـون الحـائز مـسئولاً عـن الـدين                

  ). مدنى١٠٦٣/٣م(
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أما الحالة الثالثة للوفاء الجبرى والتى لم ينص عليها المشرع ولكنهـا            
لسابق على الحائز   تستخلص من القواعد العامة، فتتحقق إذا اشترط المالك ا        

فى هذه الحالة يستفيد هؤلاء     . أن يقوم الوفاء ديون الدائنين المرتهنين للعقار      
من الاشتراط، ويحق لهم مطالبة الحائز بالوفاء لهم، ويصبح هذا الأخيـر            
ملتزماً شخصياً فى أمواله بالوفاء، وبالتالى لا يحق له أن يتخلى عن العقار             

لك السابق فيحكمه العقـد الـذى تـضمن         أما رجوعه على الما   . المرهون
  .)١(الاشتراط لمصلحة الدائنين المرتهنين

 مدنى أن قضاء الدين يصبح واجباً       ١٠٦٣ يبدو من نص المادة      -٧
  :على الحائز فى حالتين

إذا كان المستحق فى ذمته بناء على الـسبب الناقـل            -الحالة الأولى 
ى لوفاء الديون المقيدة كلهـا،      ويكف. لملكية العقار مبلغاً واجب الأداء حالاً     

وكان الحائز قد سجل سند ملكيته حتى لا يستجد بعد ذلك دائنون ينفذ حقهم              
ففى هذه الحالة لا مصلحة للحائز فى عدم الوفاء بالديون المقيـدة،             . قبلهم

ويملك كل واحـد    . ومن ثم يصبح مسئولاً شخصياً عن الوفاء بهذه الديون        
. لمقيدة إجباره على وفاء ما هو مطلوب لـه        من الدائنين أصحاب الحقوق ا    

  .ويستطيع التنفيذ بذلك على المال المرهون وغيره من أموال الحائز
إذا كان الدين الذى ترتب فى ذمة الحائز بناء علـى            -والحالة الثانية 

السبب الناقل لملكية العقار غير واجب الأداء حالاً أو كان أقل من الـديون              
ا، واتفق جميع الدائنين على مطالبته بأن يـدفع لهـم           المقدمة أو مغايراً له   

ففى هذه الحالـة    . حسب ترتيب استحقاقهم ما هو مستحق فى ذمته للراهن        
يملك الدائنون إجباره على الدفع لهم ولكن طبقاً للشروط المتفق عليها فـى             

                                            
  . وما بعدها١٦٤ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٨  

وهو يصبح مـسئولاً  . أصل تعهده وفى الأجل المحدد أصلاً للوفاء بالتزامه    
  . كل أمواله عن الوفاء بمطلوب الدائنين المرتهنينشخصياً فى

 مـدنى أنـه لا يجـوز        ١٠٦٣هذا، كما تقرر الفقرة الثالثة من المادة        
. للحائز فى الحالتين أن يتخلص من الدفع للدائنين بـالتخلى عـن العقـار             

ومرجع هذا الحكم أن الحائز أصبح مسئولاً شخصياً عن الدين، ومن ثم لا             
 دفعه عن طريق تخلية العقـار التـى لا تجـوز إلا             يستطيع التخلص من  

  .للمسئولية عن الدين مسئولية عينية
 مدنى بأنه متى قام الحائز      ١٠٦٣كذلك تقضى الفقرة الثالثة من المادة       

بدفع كل ما فى ذمته للدائنين المقيدة حقوقهم على النحـو المتقـدم تحـرر              
 الديون المـضمونة    العقار من هذه الحقوق حتى ولو كان ما دفعه أقل من          

بها، ومادام العقار قد أصبح خالصاً من كل حق مقيد عليه، فإنـه يكـون               
  .)١(للحائز الحق فى محو ما عليه من قيود

● مدني حالتان ١٠٦٣ لقد أوردت المادة 
إذا كان فـي    :  الحالة الأولى  -١: يجبر فيهما الحائز على دفع الدين وهما      

وإذا كان الحائز انتقلت إليه     : ته مبلغ يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدين      ذم
كعقد بيع مثلا، وكان الباقي في ذمته       . ملكية العقار المرهون بعقد معاوضة    

من الثمن مبلغا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدين حتى وقت تسجيل عقـد             
ذمتـه للبـائع، وأن   البيع، وجب على الحائز ألا يدفع شيئا من الباقي فـي   

يعرض هذا الباقي في ذمته على الدائنين المقيدين، فيستوفى كل منهم حقه            
والمهم أن يكون الباقي في ذمة الحائز، بـسبب امتلاكـه للعقـار             . كاملا

 وأن يكـون هـذا      -٣.  وأن يكون مبلغا مستحق الأداء حالا      -٢. المرهون
                                            

  . وما بعدها٣٥٩ ص – للدكتور محمد على إمام –ة التأمينات الشخصية والعيني) ١(
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 ـ       الـسنهوري  . (ل حقـوقهم  المبلغ كافيا لوفاء جميع الدائنين المقيدين بكام
ففي هذه الحالة يتحقق الدائنون المقيدين من أن الحائز قد سـجل           ) ٤١٢ص

سند ملكيته، وذلك حتى لا يستجد دائنون مقيدون آخرون فيصبح ما في ذمة 
الحائز غير كاف للوفاء بكامل حقوقهم، فمتى تحققوا من ذلك، وأيقنـوا أن             

ين المقيدين جميعا أصـبح لكـل       ما في ذمة الحائز يفي بكامل حقوق الدائن       
دائن من هؤلاء الدائنين المقيدين وفيهم الدائن المقيد الذي يباشر التنفيـذ أن     
يطالب الحائز بالوفاء بكامل حقه، والحائز لا مصلحة له في التأخر، ففـي             
ذمته مبلغ يفي بكامل حقوق الدائنين المقيدين، فما عليه إلا ألا يدفع شـيئا              

كية العقار، وأن يدفع لكل دائن مقيد كامل حقوقه، ويحل          لمن انتقلت منه مل   
محله فيما دفع له، وبذلك تخلص ذمته من الثمن ومـن حقـوق الـدائنين               

إذا كان المستحق في ذمة الحائز غيـر        :  الحالة الثانية  -٢. المقيدين جميعا 
حال الأداء أو كان أقل من الديون المضمونة أو مغـايرا لهـا، فللـدائنين               

 جميعا بما فيهم مباشرة التنفيذ إجبار الحائز على الدفع لهم على أن             المقيدين
يكون ذلك بذات الشروط التي تلتزم بها في التصرف الذي تلقـى الملكيـة              
بموجبه فلا يجبر على التنازل عن أجل الوفاء، ومتى تـم الوفـاء اقتـسم               

 مـن   الدائنون المبلغ على نحو ما يتفقون عليه، وتبرأ ذمة الحائز ويتخلص          
جميع القيود ولو كان الوفاء لم يشمل جميع الديون، ويكون للحائز أن يطلب 

  ).٥١٥أنور طلبة ص(محو القيود الواردة على العقار 
"  والأصل أن دفع الحائز للدين

أمر اختياري، ولكنه ينقلب إجباريا، ويصبح للدائن المـرتهن الحـق فـي             
إذا كان المستحق في ذمة الحائز،      ) أ: ( الدين من الحائز، في حالتين     استيفاء

بالسبب الناقل لملكية العقار، مبلغا واجب الأداء حالا، ويكفي لوفاء الديون،           



 

 

   
مادة (

٢٠  

ويشترط أن يكون الحائز قد سجل سند ملكيته، حتى لا يستجد دائنون ينفـذ    
المستحق في ذمته حقهم قبله، ففي هذه الحالة لا مصلحة للحائز في أن يدفع 

أمـا إذا  ) ب. (للراهن، ويجوز للدائن المرتهن أن يجبره على الوفاء له هو         
كان المستحق في ذمة الحائز غير واجب الأداء حالا، أو كان أقل من الدين       
المضمون، أو مغايرا له، فللدائنين المرتهنين إذا اتفقوا جميعا، إجباره على           

د، وبقدر ما في ذمته، فإذا دفع تخلـص         الدفع لهم، ولكن في الميعاد المحد     
ولا يجوز للحائز   . من الرهون، ولو كان ما دفعه أقل من الديون المضمونة         

مجموعـة  " (في الحالتين أن يتخلص من الدفع للدائنين، بالتخلي عن العقار         
  ).١٠٢ ص٧الأعمال التحضيرية 

●   حـائز  إذا كان التزام ال
بالوفاء مؤجلا، ووافق الدائنون جميعا على هذا الأجل، وقبـل الحـائز أن             
يوفى لهم عند حلول أجل الدين، فإنه يكون قد التزم بذلك ويـصبح مـدينا               
أصليا، وبالتالي يجوز للدائنين الرجوع عليه والتنفيذ على جميع أمواله بما           

. يا عـن الـدين    فيها العقار الذي في حيازته، وبذلك يصبح مسئولا شخص        
ولا يجوز للحائز التخلص من التزامه بالوفاء للدائنين ) ٥١٥أنور طلبة ص(

المقيدين بالتخلي عن العقار المرهون لأن من شروط التخليـة ألا يكـون             
الحائز مسئولا شخصيا عن الدين والتخلية لا تجوز إلا للمسئول عن الدين            

)٤٩٢ن الأهواني ص، حسام الدي٣٦١محمد علي إمام ص(مسئولية عينية  
 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٢١  

 
 


 




 

  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . كويتى١٠٠٩ عراقى و ١٣٠٨ ليبى و ١٠٦٨مادة 

  . السورى ولا فى التشريع الأردنىوليس لهذه المادة مقابل فى التشريع
  

 من المشروع التمهيدي، على وجـه       ١٤٨٧ورد هذا النص في المادة      
مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، فيما عدا مسألة واحـدة،             

 في المشروع النهائي،   ١١٦٦ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم        
، وفي لجنـة مجلـس      ١١٥٢ب على النص تحت رقم      ووافق مجلس النوا  

الى يوم إيداع قائمة شروط     "الشيوخ استبدلت اللجنة في الفقرة الثانية عبارة        
الى يوم توقيع  الحجز العقاري أو صـدور الحكـم بنـزع             "بعبارة  " البيع
، ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته تحـت رقـم             "الملكية
  ).١٠٦-١٠٢ ص٧ال التحضيرية مجموعة الأعم (١٠٦٤

  
 بعد أن تسجل الحائز سنده يستطيع أن يبدأ إجراءات التطهير دون            -١

حاجة إلى انتظار حلول الدين المضمون بالرهن، وتوجيه الدائن المـرتهن           



 

 

   
مادة (

٢٢  

ويبقى حقه فى التطهير قائماً إلى يوم إيـداع         . إليه إنذاراً بالدفع أو التخلية    
فإذا أراد الحائز   . إذ لم يبقى إلا طرح العقار فى المزاد       قائمة شروط البيع،    

عرض قيمته فما عليه إلا أن يتقدم مزايداً، وأول إجراء فى التطهير هو أن              
يوجه للدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فـى القيـد            

قـدرها  إعلاناً يشتمل على البيانات ومن بينها بياناً يذكر فيه القيمة التـى ي            
الحائز للعقار، وهو لا يتقيد فى تقدير هذه القيمة بثمن العقار لو إنتقلت إليه              
ملكيته بالبيع، فقد يقدر قيمة أقل من الثمن أو أكبر منه، ولكنه يتقيد بألا تقل   

وهـذا  (القيمة عن السعر الذى يتخذ لتقدير الثمن فى حالة نـزع الملكيـة              
ولا تقل فى الوقت ذاته عـن       ). قارالأساس هو الضريبة التى تدفع عن الع      

الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار، لأنه يستطيع أن يدفع هذا الباقى كله              
للدائنين دون أن يصيبه ضرر من ذلك، فإذا زاد عن الديون كانت الزيـادة      
للراهن، ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة عرضاً حقيقياً، بل يكفى أن يظهر            

  .، أياً كان استحق الديون المقيدةاستعداده للدفع حالاً
وإذا ظهر هذا الاستعداد أصبح ملتزماً بالبقاء علـى مـع عرضـه،             

  .)١(ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة
ويظهر مما تقدم أن الحائز يختار تطهير العقار المرهـون إن كانـت             
الديون المقيدة أكبر من قيمة العقار، فيؤثر هو أن يعرض علـى الـدائنين              

  .قيدين قيمة العقار ويطهره بهذه القيمة أو يباع فى المزادالم
أما إذا كانت الديون المقيدة أقل من قيمة العقار، فالحائز يلجـأ إلـى              
قضاء الديون بدلاً من التطهير فيبقى العقار فى يده، ولا يخسر شيئاً لأنـه              

  .يحل محل الدائنين فى العقار

                                            
  .١١٧ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ٢٣  

 الحائز لا سيما إذا كانـت       وللتطهير مزايا كثيرة، وهو مقرر لمصلحة     
  .الديون المقيدة أكبر من قيمة العقار

كما أن التطهير مفيد للمدين، إذ يسهل عليه أن يجد مـشترياً لعقـاره              
  .المثقل بالديون

كما أن التطهير مفيد أيضاً للدائن المرتهن لأنه يحـصل علـى قيمـة              
  .)١(العقار من غير أن يخضع لإجراءات نزع الملكية

العقار هو تخليصه من جميع الرهون باتباع وسيلة يدفع بها  تطهير -٢
الحائز للدائنين كلهم أو بعضهم ما يقدره من قيمة العقار المرهون يقبلهـا             

  .الدائنون المقيدون والتطهير مقرر لمصلحة الحائز، وله مزايا، وعيوب
 

ر المرهـون دون أن   أنه قد يفيد الحائز فى الإحتفاظ بملكية العقـا        -١
  .يدفع أكثر من قيمته

 ويفيد الراهن، لأن إجازة القانون للتطهير تشجع الغير على شراء           -٢
  .العقار من الراهن بأمل تطهيره دون اتباع إجراءات نزع الملكية

 ويفيد الدائن المرتهن لأنه سيحصل على قيمة العقار دون اتخـاذ            -٣
  .إجراءات نزع الملكية

  .الإئتمان لأنه يسهل التعامل فى العقارات المرهونة ويفيد حركة -٤
 
  . أنه يجبر الدائنين على قبول الوفاء بديونهم قبل ميعاد حلولها-١
 أنه يجبر الدائنين على قبول الوفاء الجزئى وعلى تجزئة الـرهن            -٢

تـه إذا   خلافاً للأصل؛ كما تحسب قيمة العقار وقت التطهير، وقد ترتفع قيم          
  .اتخذت إجراءات نزع الملكية

                                            
  . وما بعدها٦٢٥ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

٢٤  

  .ويثبت الحق فى التطهير للحائز ولو زالت ملكيته بعد تمام التطهير
 مـدنى أن للحـائز أن   ١٠٦٤ويؤخذ من نص الفقرة الثانية من المادة       

يبادر إلى تطهير العقار حتى قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن وقبل            
قائمة شروط البيع حيث يعد العقار للبيـع        التنبيه والإنذار، وإلى يوم إيداع      

  .)١(بالمزاد
 مدنى، وفصلت أحكامـه     ١٠٦٤ التطهير الذى تكلمت عنه المادة       -٣

 مدنى هو وسيلة قانونيـة يـستطيع        ١٠٧٠ إلى   ١٠٦٥بعد ذلك المواد من     
الحائز بمقتضاها أن يعرض على الدائنين المقيدة ديونهم قبل تسجيل سـند            

ا قبلوا العرض دفع لهم الحائز هذه القيمـة حـسب           ملكية قيمة العقار، فإذ   
ترتيب استحقاقهم، وترتب على هذا تخليص العقار من جميع الرهون حتى           
تلك التى لم يصب أصحابها شيئاً من قيمة العقار، وإذا لم يقبـل الـدائنون               
كلهم أو بعض منهم هذا العرض  وجب عليهم طلب بيع العقار فى الحـال               

 حالة، وينتهى الحال عندئذ إما رسو المـزاد علـى           ولو كانت ديونهم غير   
  .الحائز أو على غيره، وفى الحالين يطهر العقار مما عليه من حقوق

والتطهير حق مقصور على الحائز دون أن يكون مـسئولاً مـسئولية            
شخصية عن الدين المضمون ويجوز للحائز الذى إنتقل إليـه جـزء مـن              

شترى هذا الجزء إنما يعرض ثمن ما       العقار المرهون أن يطهره، ذلك أن م      
  .اشترى، فهو يعرض كل ما هو ملزم به

  .ويجوز التطهير لمن آلت إليه حصة شائعة فى العقار المرهون
 مدنى فى الحائز لمباشرة التطهيـر أن        ١٠٦٤/١وقد اشترطت المادة    

يكون قد سجل سنده حتى يستطيع أن يطهر كل رهن تم قيـده قبـل هـذا                 
                                            

  . وما بعدها١٣٥ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ٢٥  

عروف أن السند الذى يمكن تسجيله هو العمل القـانونى،      ومن الم . التسجيل
فالحائز الذى ملـك    . العقد أو الوصية، أو العمل المادى فلا سبيل لتسجيله        

بالتقادم عقاراً مرهوناً يستطيع تطهير العقار دون أن يـسجل شـيئاً، لأن             
 - ٧ -المذكرة الإيـضاحية    (التقادم واقعة مادية تستعصى على التسجيل       

، ٣٣١ ص -، وأحمد سـلامة  ٣٤٥ ص -شمس الدين الوكيل   ،  ١١٨ص  
، وجمـال   ٣٠٧ بنـد    -، وشفيق شحاتة    ٣٢٠ بند   -وعبدالفتاح عبدالباقى   

، ٢٥٤ ص   -سـليمان مـرقس     :  وعكس ذلك  - ٣٨٧ ص   -الدين زكى   
  ).٢٢٩ ص -ومحمد كامل مرسى 

ويبقى حق الحائز فى التطهير قائماً حتى يوم إيداع قائمة شروط البيع            
بح العقار معداً للبيع المزاد ويبدى الحـائز عرضـه بالاسـتعداد     حيث يص 

 وذلك بإعلان رسمى على يـد       -للوفاء فى الحال بقيمة العقار التى يقدرها        
محضر إلى كل دائن له حق مقيد على العقار قبل أن يكسب الحائز حقـه               

  .)١(عليه، إلى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد
ى تطهير العقار، بوجه عام، حقه فى تخليصه         يقصد بحق الحائز ف    -٤

ويكون ذلك بأن يعرض الحـائز      . مما عليه من حقوق مقيدة نافذة فى حقه       
قيمة العقار على أصحاب هذه الحقوق ولو قبل حلول آجالها، فإذا قبولهـا             
دفعها لهم الحائز، وأصبح العقار خالياً مما يثقله من الحقوق المقيـدة، وإذا             

  .ع العقار بالمزاداعترض أحدهم يبا
إن منح الحائز حق تطهير العقار من شـأنه تـشجيع التعامـل بالنـسبة               
للعقارات المثقلة بحقوق مقيدة، إذ لولا هذا الحق لأحجم الناس عـن التعامـل              

  .فيها
                                            

  . وما بعدها١٩٤ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –تأمينات العينية ال) ١(



 

 

   
مادة (

٢٦  

  .ومن هذا تتضح فائدة التطهير للرهن وللاقتصاد القومى بوجه عام
ر أن يكون الحـائز      مدنى فى جواز التطهي    ١٠٦٤وقد اشترطت المادة    

  .قد سجل سند ملكيته
 مدنى بين التقادم وغيره، فيتعين القـول بـأن          ١٠٦٤ولم تميز المادة    

الحائز الذى تملك بالتقادم لا يجوز له التطهير إلا إذا كان قد تمسك بالتقادم، 
  .وسجل الحكم الذى صدر فى شأن ذلك

 ـ          صبح فيـه   وللحائز أن يطلب تطهير العقار ابتداء من الوقت الذى ي
حائزاً بصرف النظر عن حلول أو عدم حلول آجال الـديون المقيـدة التـى               
 يضمنها العقار المرهون ودون انتظار لشروع أحد الـدائنين فـى إجـراءات            

التنفيذ، ويبقى حقه قائماً يستعمله فى أى وقت إلى يوم إيداع قائمة شـروط              
لحائز إذا رغب فى    البيع حيث يصبح العقار معداً للبيع بالمزاد، وذلك أن ا         

عرض قيمة العقار على الدائنين فى هذا الوقت فما عليه إلا أن يتقدم بهـا               
  .)١(مزايداً
 تطهير العقار المرهون موقف لا يتعرض له الحائز ولكنـه هـو             -١

الذى يعرضه، فهو لا ينتظر حتى تحل آجال الديون فيعرض وفاءهـا، أو             
بمجرد اكتسابه صفة الحـائز،     يطلب الدائنون استيفاءها ولكنه يستطيع هو       

. وقبل أن تحل آجال الديون أن يعرض تطهير العقار من كل حق مقيد عليه
فالتطهير سلطة تتميز بعنصر المبادأة من جانب الحائز، فهو وحده الـذى            

  .يحدد وقت التطهير، ويحدد شروطه التى يدعو الدائنين إلى قبولها
ين المرتهنين أن يدفع لهم     والتطهير يعنى أن يعرض الحائز على الدائن      

مبلغاً مساوياً للقيمة الحقيقية للعقار المرهون، وطالما أن الدائنين لم يحصلوا 
                                            

  . وما بعدها١٢٨ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ٢٧  

من العقار على أكثر من قيمته الحقيقية عند بيعه بـالمزاد العلنـى، فمـن               
  .مصلحتهم قبول عرض الحائز وتوفير الإجراءات والنفقات

تداول العقارات المرهونـة،    وأهم مزايا التطهير أنه يعمل على تسهيل        
وتسهيل تداول العقارات المرهونة مطلب يبغى الحرص على تحقيقه مـن           

  .الناحية الاقتصادية
والتطهير مقرر أصلاً حماية للحائز المشترى للعقار المرهون، ولكنـه       
يحقق فى نفس الوقت مصلحة الدائنين المرتهنين فى أنهم يحصلون علـى            

ن الالتجاء إلى إجراءات البيع بالمزاد بما يقتـرن     المقابل الحقيقى للعقار دو   
  .)١(بها من جهد ونفقة

 يقصد بتطهير العقار تخليصه من كافة الرهون التى عليه، وذلـك            -٢
بقيام الحائز بعرض قيمته على أصحاب الرهون المقيدة قبل تسجيل سـند            

لعقار مـن   فإذا قبلها الدائنون دفعها لهم الحائز وتحرر ا       . إنتقال الملكية إليه  
وإذا لم يقبلها كلهم    . كافة الرهون حتى ولو بقى شئ من الديون المضمونة        

أو بعضهم بيع العقار بالمزاد وترتب على ذلك فى النهاية تخلـصه مـن              
  .الرهون كذلك

والتطهير يحقق مزية كبرى للحائز، إذ هو يمكنه من تحرير العقار من      
يبذل فى سبيل ذلك أكثر من كل الرهون التى تثقله بطريقة سهلة، ودون أن      

كما أنه يسمح له بالتخلص مـن       . قيمته مهما كان مقدار الديون المضمونة     
إذ هو يستطيع إجراء التطهير بمجرد إنتقـال        . هذه الديون قبل حلول أجلها    

ملكية العقار إليه، ودون حاجة إلى انتظار حلول أجل الـدين المـضمون             
  .الدفع أو التخليةبالرهن وتوجيه المرتهن إليه إنذاراً ب

                                            
  . وما بعدها٣٦١ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٢٨  

وكذلك التطهير فى مصلحة المدين، إذ هو يدفع الناس إلى التعامل معه            
  .على العقار اعتماداً منهم على إمكان تطهيره من الرهن مقابل دفع قيمته

والدائن المرتهن يفيد هو الآخر من التطهير، إذ يمكنه من الحـصول            
لملكية وهـى تتطلـب     على قيمة العقار دون حاجة لاتخاذ إجراءات نزع ا        

  .كثيراً من الوقت والنفقات
وعلى النحو يبدو أن التطهير يحقق مصلحة جميع من يهمهـم أمـر             
العقار المرهون، لذلك يعتبر من أسس حسن تنظيم الرهن الرسمى، بل هو            
يفيد الاقتصاد القومى من حيث تسهيله لتداول العقارات وتخليـصها مـن            

  .)١(الرهون المثقلة بها
●        والمقصود بتطهير العقار تخليصه من كافة الرهون 

التي عليه، وذلك بعرض الحائز قيمته على أصحاب الرهن المقيـدة قبـل             
تسجيل سند انتقال الملكية إليه فإذا مثلها الدائنون دفعها لهم الحائز وتحرر            
من كافة الرهون حتى ولو بقى شيء من الديون المضمونة، أما إذا رفضها             
الدائنون بيع العقار بالمزاد وانتهى الأمر كذلك بتخليصه من الرهون التـي       

والتطهير مقرر لمصلحة الحائز، لا سيما إذا كان الديون المقيدة أكبر           . عليه
من قيمة العقار، وهو مفيد للمدين إذ يسهل عليه أن يجد مـشتريا لعقـاره               

 على قيمة العقـار،     وهو مفيد للدائن المرتهن، لأنه يحصل     . المثقل بالديون 
ولكـن التطهيـر قـد يـضر     . من غير أن يخضع لإجراءات نزع الملكية  

بالدائنين المرتهنين، إذ يلزمهم بقبول ديونهم قبل ميعاد حلوها، فيحرمهم من 
استغلال هذه الديون استغلالا طيبا، وقد يباع العقار في وقت غير مناسـب           

).١٥٦ فقرة ، محمد كامل مرسي٤١٧السنهوري ص(فتنول قيمته  
                                            

  .ها وما بعد١٦٧ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ٢٩  

●         ١٠٦٤لقد نصت الفقرة الأولى من المـادة 
يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل           "مدني على أنه    

مفاده أن حائز العقار المرهـون هـو       ". رهن ثم قيده قبل تسجيل هذا السند      
 من المناسب أن يلجأ     الذي يتولى أمر التطهير، وهو الذي يقدر ما إذا كان         

إلى هذه الطريقة، وهو يكون عادة ميالا للتطهير، إذا ما وجد أن الـديون              
المقيدة قبل تسجيل سنده قيمتها أكبر من قيمة العقار، فلا يكون ميالا لـدفع              
هذه الديون لأن قيمتها أكبر من قيمة العقار، فلا يستطيع استردادها كلهـا،             

اشرة على العقار بترك الدائن المـرتهن ينفـذ         ثم هو لا يميل إلى التنفيذ مب      
يجـوز إذن   . عليه، ولا يميل إلى التخلية، في يجد أمامه غيـر التطهيـر           

التطهير لحائز العقار، ولو كان أحد الدائنين المرتهنين بأن يـشتري هـذا             
ويشترط في حائز العقـار، ألا  . الدائن المرتهن العقار المرهون من الراهن  

 بالدين كالكفيل الشخصي، ولو كان التزامه عن غير         يكون ملتزما شخصيا  
فيجوز التطهير إذن لمـشتري العقـار كلـه أو بعـضه،            . كالكفيل العيني 

والمقايض، والموجب له، والموصى له، والشفيع، ولمن تلقى حق الانتفاع          
ولا يجوز لمن ترتب له حق ارتفاق أو حق استعمال أو           . بالعقار المرهون 

لحقوق غير قابلة للبيع بالمزاد، فهى غير قابلة للرهن         حق سكنى، لأن هذه ا    
، ولا يجوز التطهير عن تلقى الملكية بشرط  واقـف  )٤١٨السنهوري ص (

أما من تلقى الملكية بشرط فاسخ      . لأنه لا يصير مالكا إلا بعد تحقق الشرط       
فيجوز له التطهير مادام الشرط لم يتحقق فإذا تحقق الشرط زالت الملكيـة             

ولا يجوز التطهير للملتزم شخصيا بالدين، لأنه ليس بحـائز،          . يبأثر رجع 
فلا يجوز التطهير من الكفيل شخصيا كان أو عينيا، ولا من الشريك فـي              
الدين، متضامنا كان أو غير متضامن، ولا من وارث المـدين، لأن كـل              



 

 

   
مادة (

٣٠  

هؤلاء ملتزمون شخصيا بالدين، فيجب عليه وفاؤه كاملا، ولا يسمح لهـم            
ولكن يجوز التطهير لمن انتقل إليه حق       . ن لقاء دفع قيمة العقار    بالتخلص م 

الرقبة أو حق الانتفاع مرهونا، فإذا عرض حائز حـق الرقبـة أو حـق               
الانتفاع قيمة حقه، فإنه يترتب على التطهير تخليص الحق المرهون، وعلى 
ذلك إذا كان حق الانتفاع هو الذي انتقل الى الحائز وحصل تطهيره، فـإن              

أرباب الديون المقيدة يبقى على الرقبة، وعند انتهاء الانتفـاع يعتبـر            حق  
ملحقا بالرقبة فتعود أصحاب الديون المقيدة على العقـار كـاملا، رقبـة             

وإذا كان ملك الرقبـة هـو       . وانتفاعا، إذ أن الرهن يشمل ملحقات الرهون      
رهن الذي انتقل الى حائز وطهر، فإن الرقبة تتطهر من الرهون، ويبقى ال           

، محمد كامل مرسي ٤٢٠السنهوري ص(على حق الانتفاع، ويزول بزواله 
 مدني سالفة الذكر أن يكون الحائز       ١٠٦٤، وقد اشترطت المادة     )٢٢٤ص

قد سجل سند ملكيته سواء كان هذا السند بمقابل أو بدون مقابل وسواء كان              
 .التسجيل واجبا لنقل الملكية أم لا
:"   يسجل الحائز سند ملكيتـه إذا

كان سندا قابلا للتسجيل، حتى لو لم يكن واجبا، فالمشتري يـسجل البيـع،        
الموصـى بـه    .... والموهوب له يسجل الهبة، والشفيع يسجل حكم الشفعة       

والغرض من ذلك تحديد الرهون التي يجب تطهيرهـا،         ... يسجل الوصية 
ته فلا يمكن بعد هذا التـسجيل أن يـستجد          فإنه متى سجل الحائز سند ملكي     

أما إذا كان سند الملكية غير      . دائن مرتهن يكون رهنه نافذا في حق الحائز       
قابل للتسجيل، بأن كان عملا ماديا لا عملا قانونيا، فلا سبيل للتسجيل في             

... هذه الحالة، فالحائز الذي ملك بالتقادم عقارا مرهونا ولم يسقط الـرهن           
ر العقار دون أن يسجل شـيئا، لأن التقـادم واقعـة ماديـة              يستطيع تطهي 



  

 

 ٣١  

تستعصى على التسجيل، على أن التسجيل لا فائدة فيه هنا، فإنه من وقـت              
تملك الحائز للعقار بالتقادم لا يكون لأى رهن يعطى على العقار من غير             
الحائز قيمة في حق الحائز، سواء كان التملك بالتقادم الطويل أو بالتقـادم             

صير، وإذا كان السبب الصحيح في التقادم القصير واجب التسجيل، وفقا           الق
لأحكام المشروع، فإن التسجيل واجب لكسب الملكية نفسها بالتقادم، وليس          
واجبا للتطهير، ذلك أن من يتملك بالتقادم القصير لا يتملك بالسبب الصحيح 

 ـ          سجيل هـى   الناقل للملكية، وإنما يتملك بواقعة مادية تستعصى علـى الت
مجموعـة الأعمـال    " (الحيازة مقترنة بحسن النية وبهذا السبب الـصحيح       

  ).١١٨-١١٧ ص٧التحضيرية 
●        يكون للحائز الحق في اتخاذ إجراءات التطهير من

الوقت الذي يصبح فيه مالكا، وله ذلك دون الحاجـة إلـى حلـول الـدين           
 أن يعرض القيمـة بمجـرد       المضمون بالرهن، ويكون للحائز مصلحة في     

حيازته قبل أن يدفع الثمن، حتى لا يضطر إلى الدفع مرتين أو تنزع ملكية              
ويبقى حق الحائز في التطهير قائما إلـى        ) ٤٢١السنهوري ص (العقار منه   

يوم إيداع قائمة شروط البيع حيث يمكنه حينئذ أن يتدخل مزايـدا إذا أودع              
البيع، وتكون للحائز مـصلحة فـي أن        الدائن المباشر للتنفيذ قائمة شروط      

يعرض القيمة بمجرد حيازته قبل دفع الثمن حتى يتفادى نزع ملكية العقار            
منه بعد دفع الثمن، ولا يجوز التطهير إلا لحائز العقار، فلا يجوز للراهن             
ولا لدائن مرتهن إلا إذا أصبح الأخير حائزا، ويشترط في الحائز ألا يكون             

أنور (ويعتبر حائزا من تلقى الملكية شائعة . ١٠٦٠م.نملتزما شخصيا بالدي  
).٥١٧طلبة ص 
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٣٢  

●          التطهير بقيام الحائز بـإعلان الـدائنين المقيـدة
حقوقهم قبل التسجيل متضمنا البيانات الجوهرية التي يتضمنها سند ملكيته          

ر مع  كبيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار ومحل العقا         
تعيينه وتحديده بالدقة والثمن وتاريخ ورقم تسجيل السند والمبلغ الذي يقدره           
الحائز قيمة للعقار على ألا يقل عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقـار               
إذا كان التصرف بيعا، فإن كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب            

تي تم قيدها على العقـار      تقدير قيمة كل جزء على حدة، وقائمة بالحقوق ال        
قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقـدار هـذه              
الحقوق وأسماء الدائنين، فإن وافق الدائنون جميعا على العرض أو سكتوا           
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان آخر دائن إعلانا رسـميا، اعتبـر العـرض              

ض للدائنين حسب مـرتبتهم     مقبولا ووجب على الحائز دفع المبلغ المعرو      
ويودعه خزينة المحكمة فيتطهر العقار من جميع ويمحى ما عليه من قيود            

 ).٥١٧أنور طلبة ص(
 " إذ كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن

تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى، إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة            
 مـن   ٣٢٣تناد محكمة الاستئناف إلى المـادة       محكمة النقض، وإذا كان اس    

 –القانون المدني لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطـراف الثلاثـة             
البائع والمشتري والبنك لأنه لا صالح للطاعنين في الوفاء عن البائع بقصد            
الحلول محل البنك في دينه قبل البائع، كما أن الطاعنين لم يقصدا الوفـاء              

ضلا، وكان التكييف الصحيح لهذه العلاقة هو أن الأمر يتعلق          إلى البنك تف  
المطعون عليه الأول –بحوالة دين تم الاتفاق فيها بين المدين الأصلي للبنك      

على أن تتحمل الأخيرتان سداد     –الطاعنين المشتريتين –والمحال عليه –البائع
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الـرهن،  دين البنك بدلا من سداد الثمن للبائع في مقابل تطهير العقار من             
ومؤدى ذلك أن الدين الذي التزمت به الطاعنتان قبل الدائن هو عين الدين             
الذي كان مترتبا في ذمة المدين الأصلي وبرئت منه هذه الذمة  بالحوالـة              

 قد قبلها ويكون له أن يحتج على الدائن بأوجه الـدفع            –البنك–مادام الدائن   
ق ٤٠ لـسنة  ٤٦٩رقـم   الطعن  " (المستمدة من عقد الحوالة كعيوب الرضا     

  ).٢٥/٣/١٩٨٠جلسة 
" تعرض -١ 

لتطهير العقار، والحائز يختار التطهير إذا رأى أن قيمة         ... هذه النصوص 
: العقار أقل من الدين المضمون بالرهن، ويمر التطهير على المراحل الآتية

ا كان سندا قابلا للتسجيل، حتى لـو لـم يكـن           يسجل الحائز سند ملكيته إذ    
فالمشتري يسجل البيع، والموهوب له يسجل الهبة، والشفيع        . تسجيله واجبا 

والغرض من ذلـك    ... والموصى له يسجل الوصية   ... يسجل حكم الشفعة  
تحديد الرهون التي يجب تطهيرها، فإنه متى سجل الحائز سند ملكيته فـلا             

يستجد دائن مرتهن يكون رهنه نافذا فـي حـق          يمكن بعد هذا التسجيل أن      
أما إذا كان سند الملكية غير قابل للتسجيل بان كان عملا ماديـا لا          . الحائز

فالحائز الذي ملك بالتقادم    . عملا قانونيا، فلا سبيل للتسجيل في هذه الحالة       
يستطيع تطهير العقار دون أن يسجل      .... عقارا مرهونا ولمن يسقط الرهن    

 التقادم واقعة مادية تستعصى التسجيل، على أن التسجيل لا فائدة           شيئا، لأن 
فيه هنا، فإنه من وقت تملك الحائز للعقار بالتقادم، لا يكـون لأى رهـن               
يعطى على العقار من غير الحائز قيمة من حق الحائز، سواء كان التملك             

قـادم  بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصير، وإذا كان السبب الصحيح فـي الت     
والقصير واجب التسجيل، وفقا لأحكام المشروع، فـإن التـسجيل واجـب           
لكسب الملكية نفسها بالتقادم وليس واجبا للتطهير، ذلـك أن مـن يتملـك              
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مادة (

٣٤  

بالتقادم القصير لا يتملك بالسبب الصحيح الناقل للملكية، وإنما يتملك بواقعة 
 وبهذا السبب   مادية تستعصى على التسجيل، هى الحياة مقترنة بحسن النية        

 بعد أن يسجل الحائز سنده على النحو المتقدم، يستطيع أن يبدأ -٢.الصحيح
إجراءات التطهير، دون حاجة إلى انتظار حلول الدين المضمون بـالرهن           
وتوجيه الدائن المرتهن إليه إنذارا بالدفع أو التخلية، ويبقى حقه في التطهير 

لم يبق إلا طرح العقار في      .....  إذ )إيداع قائمة شروط البيع   (قائما إلى يوم    
المزاد، فإذا أراد الحائز عرض قيمته فما عليه إلا أن يتقدم مزايـدا، وأول              

فـي مـواطنهم    ... إجراء في التطهير هو أن يوجه للدائنين المقيدة حقوقهم        
المختارة المذكورة في القيد، إعلانا يشتمل على البيانات المذكورة في المادة   

حظ أن من بينها بيانا يذكر فيه القيمة التي يقدرها الحـائز            ويلا.... ١٤٨٨
للعقار، وهو لا يتقيد في تقدير هذه القيمة بثمن العقار لو انتقلت إليه ملكيته              

وهذا الأسـاس   (بالبيع، فقد يقدر قيمة أقل من الثمن في حالة نزع الملكية            
 ـ            زع الملكيـة   بألا تقل القيمة عن السعر الذي يتخذ لتقدير الثمن في حالة ن

ولا تقل في الوقت ذاته     ) وهذا الأساس هو الضريبة التي تدفع عن العقار       (
عن الباقي في ذمة الحائز منه ثمن العقار لأنه يستطيع أن يدفع هذا الباقي              
كله للدائنين دون أن يصيبه ضرر من ذلك، فإذا زاد عن الـديون كانـت               

رضا حقيقيا، بل يكفي أن     الزيادة للراهن، ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة ع       
يظهر استعداده للدفع حالا، أيا كان استحقاق الديون المقيدة، فإذا أظهر هذا            
الاستعداد، أصبح ملتزما بالبقاء عليه مع عرضه، ومصدر التزامـه هـو            

 وإذا وافق الدائنون جميعا بعد إعلانهم على العـرض          -٣. إرادته المنفردة 
اعتبر ... ن  يوما من آخر إعلان رسمي      الذي تقدم به الحائز أو سكتوا ستي      

العرض مقبولا، ووجب على الحائز أن يدفع المبلغ المعـروض للـدائنين            
حسب مرتبتهم، أو يودعه خزينة المحكمة، فيتطهر العقار من كل الرهون           



  

 

 ٣٥  

أما إذا طلب أحد الدائنين أو كفيل له أو وكيـل           . ويمحى ما عليه من القيود    
 بيع العقار، فيكون ذلك بإعلان يوجه الـى         عنه وكالة خاصة في التطهير،    

الحائز الراهن، في مدى الستين يوما المشار إليها، يطلب فيه عرض العقار           
في المزاد، ولا تشترط زيادة العشر وهذا هو التجديد الذي حققه المشروع            
حتى يتخفف الدائن من بعض أعباء التطهير، ولكن يحب على الـدائن أن             

ة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا        يودع في خزينة المحكم   
يسترد هذه المصروفات إذا وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزايد بعطاء            
أكبر مما عرض، ومتى تقدم أحد الدائنين بطلب بيع العقار على النحو الذي   
تقدم، وجب عرض العقار في المزاد، ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبه             

 يطرح العقار في المـزاد، وتتبـع        -٤. وافقة جميع الدائنين والكفلاء   إلا بم 
الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية، فإن عرض مزايد مبلغا أكبر مـن            

وقد يكون الدائن الذي طلب البيع أو دائنا آخر         (القيمة التي عرضها الحائز     
يكـون  أجنبيا أو الحائز نفسه زاد فيها سبق أن عرض، ولكن لا يجوز أن              

رسا المزاد عليه، ووجب أن يدفع، الى جانب العطـاء          ) الراهن أو المدين  
الذي تقدم به المصروفات التي أنفقها الحائز فـي سـند ملكيتـه ونفقـات               
الإعلانات والمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير، ويرد الى طالب         

 خلـصت  البيع ما سبق أن قدمه لذلك، وإذا لم يتقدم مزايد بعطـاء أكبـر،             
للحائز ملكية العقار، ويلتزم بدفع المبلغ نفسه الـذي سـبق أن عرضـه،              
والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة، أو يدفع للدائنين حسب            

مجموعة " (مراتبهم، فتنقضي الديون وتمحى القيود وتم بذلك تطهير العقار        
  ).١١٧ ص٧الأعمال التحضيرية 



 

 

   
مادة (

٣٦  

    

حقه في تتبع العقار المرهون رسمياً في أي يـد          . الدائن المرتهن  - ١
لا يكفـى لـسريان الإجـراءات فـي         . وجود العقار في يد الحائز    . يكون

وجوب إنذار الحائز بدفع . مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية      
ي بطلان إجراءات نزع الملكية ف    . أثره. تخلف ذلك . الدين أو تخلية العقار   

.  مـدني قـديم    ٥٧٤م. مواجهته بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يحاج بها        
.  مـن ذات القـانون     ٥٩٩م. تطبيق قواعد الرهن على حق الإختـصاص      

  . مؤداه
 من القانون المدني السابق الذى يـسرى علـى          ٥٧٤مفاد نص المادة    

واقعة الدعوى أن للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون ورهناً رسـمياً            
في أي يد يكون، فإذا كان العقار في يد حائز فلا يكفى لسريان الإجراءات              
في مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية بل يجب فضلاً عـن             
ذلك إنذار الحائز للعقار المرهون بدفع الدين أو تخلية العقار فإذا لـم يـتم               

 ـ      انون بطلـت فـي   إنذار الحائز إنذاراً صحيحاً على الوجه الذى رسمه الق
مواجهته إجراءات نزع الملكية بما فيها حكم مرسـى المـزاد ولا يجـوز             

لما كان ذلك وكانت المادة     . الإحتجاج بهذه الإجراءات على الحائز المذكور     
تقضى بأن يتبع في الإختـصاص      ) المدني السابق ( من ذات القانون     ٥٩٩

للعقار المرهون هـو    كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن وكان الحائز         
كل من إنتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقـار أو أي حـق                
عينى آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الـدين             

  . المضمون بالرهن
 
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 
 


 





 

 





 


 

  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
  . كويتى١٠١٠ عراقى و ١٣٠٨ و ١٠٦٩مادة 

  .وليس لهذه المادة مقابل فى التشريع السورى ولا فى التشريع الأردنى
  

 من المشروع التمهيدي علـى وجـه   ١٤٨٨ورد هذا النص في المادة      
مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، ووافقـت عليـه لجنـة              

 ـ     ١١٦٧المراجعة تحت رقم     ه مجلـس    في المشروع النهائي، ووافق علي
مجموعـة   (١٠٦٥، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم       ١١٥٣النواب تحت رقم    

  .)١٠٧-١٠٦ ص٧الأعمال التحضيرية 



 

 

   
مادة (

٣٨  

  
 مدنى أنه أراد الحائز تطهير العقـار        ١٠٦٥ المستفاد من نص المادة      -١

يجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقـوقهم فـى مـواطنهم المختـارة               
  .لانات تشمل البيانات المشار إليه فى تلك المادةالمذكورة فى القيد، إع

وفائدة هذه البيانات هى أن يطلع الدائنون على حالة العقار، وما يثقله            
  .من قيود، ليروا ما إذا كان من مصلحتهم قبول العرض أو رفضه

ولم يذكر القانون ما يترتب على ما يقع فى إعلان عرض الحائز مـن     
  .نقص أو خطأ

 والقضاء إلى وجوب التفرقة بين البيانـات الجوهريـة          وقد ذهب الفقه  
والبيانات غير الجوهرية ويقرر القاضى ما إذا كان البيان جوهرياً أو غير            

  .جوهرياً
المـرتهنين رهنـاً    : ويوجه القاضى إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم      

رسمياً، وأصحاب حقوق الاختصاص والمرتهنين رهناً حيازياً وأصـحاب         
  .)١(لإمتياز الخاصة على العقارحقوق ا
 الإعلان الذى ينبغى أن يوجهـه الحـائز إلـى جميـع الـدائنين              -٢

المرتهنين، يترتب على إغفال توجيهه إلى دائن مقيد حقه منهم عدم نفـاذ             
التطهير فى مواجهته وبالتالى يجوز له أن يطلب بيع العقار بالمزاد العلنى            

  .يده بيع العقارحتى ولو كان متأخر فى المرتبة لا يف
وعلى الحائز أن يذكر فى الإعلان للدائنين تاريخ تـسجيل التـصرف            
الذى اكتسب به حقه ورقم التسجيل حتى يستطيع كل دائن أن يطلع علـى              

  .التسجيل للتأكد من البيانات التى يذكرها الحائز
                                            

  . وما بعدها٦٣٦ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى -١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ٣٩  

وعلى الحائز أن تضم الإعلان الثمن الذى اكتسب به ملكية العقار إذا            
كتسب ملكيته بعقد من عقود المعاوضة، ويشمل الثمن كـل قيمـة            كان قد ا  

  .تعتبر فى نظر المتعاقدين جزءاً من الثمن
  .والثمن مهم ويجب أن يتسم بالاعتدال

ولما كانت المذكرة الإيضاحية قد قررت أن الأساس الذى تشير إليـه            
مة  مدنى هو الضريبة التى تدفع على العقار يقصد به تقدير قي          ١٠٦٥المادة  

  .الدعاوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات وليس شيئاً آخر
●

          لقد أوجب المشرع على الحائز الذي يريد تطهير العقار 
هم المرهون أن يوجه إعلانات الى الدائنين المقيدة حقـوقهم فـي مـواطن            

المختارة المذكورة في القيد وإذا لم يتضمن القيـد موطنـا مختـارا كـان         
الإعلان بقلم الكتاب أو بمحل إقامتهم إعلانا على يـد محـضر وإلا كـان      

  .الإعلان باطلا
•  

 إذا كان بيعا 
ه، وتاريخه واسم المالك السابق للعقار وتعيينه تعيينا دقيقا ومحـل           أو غير 

العقار مع تعيينه وتحديده بدقة وتحديد ثمنه إن وجـد مقابـل والتكـاليف              
الأخرى التي تعتبر جزءا من الثمن كالمصروفات التي يتعهـد المـشتري            

غ بدفعها كمصروفات التطهير والفوائد المستحقة وقد بدء الانتفاع والمبـال          
التي يتعهد بدفعها من أجل مصروفات الزراعة والبذور والسماد والمبـالغ           
التي تدفع في الوساطة لتحرير العقد، فإن كان التصرف تبرعا ذكرت قيمة            

  .العقار المرهون



 

 

   
مادة (

٤٠  

     المبلغ الذي يقـدر 
جب ألا يقل هذا المبلغ عن      الحائز قيمة للعقار، ولو كان التصرف بيعا، وي       

السعر الذي يتخذ أساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، ولا أن يقل في              
أى حال عن الباقي في ذمة الحائز من الثمن إذا كان التصرف بيعـا، وإذا               
كان أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة، وجب تقدير قيمة كل جزء علـى             

قوق التي تم قيدها والتي يرغب في       وقائمة بالح ) ٤٢٢السنهوري ص . (حدة
تطهير العقار منها سواء كانت حقوق رهن رسمي أو حيازي أو اختصاص          

أنور (أو امتياز مع بيان تاريخ القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين            
وفائدة هذه البيانات هى أن يطلع الدائنون على حالة العقار          ) ٥٢١طلبة ص 

ما إذا كان من مـصلحتهم قبـول العـرض أو           وما يثقله من قيود، ليروا      
كما تفيد هذه البيانات ليعرف الدائنون أن الملكية انتقلـت للحـائز            . رفضه

والثمن الذي تم به البيع حتى لا تقل القيمة التي يعرضـها الحـائز عنـه                
والتكاليف وقيمة ما يحصل عليه كل منهم، ولم يقرر المشرع جزاء علـى             

لخطأ فيها، ولا يترتب البطلان إلا إذا كان من شأن   مخالفة هذه البيانات أو ا    
النقص أن يوقع الدائن الذي وجه إليه الإعلان في خطـأ يفـسد اسـتعمال         
الخيار بين المزاد أو قبول الثمن المعروض عليه، فإذا وقع الغلط أو النقص 
في بيان الديون المستحقة للدائنين المقيدين السابقتين للدائن الذي وقع الغلط           

و النقص في إعلانه بأن أهمل فيه ذكر أحد الديون أو قدر أحد الديون بأقل أ
من حقيقته، فإن هذا النقص أو الغلط يعتبر واقعا في بيان جوهري ومـن              
شأنه أن يحمل الدائن على قبول العرض في حين أنه لو علم الحقيقة كـان               
 يفضل رفضه وطلب البيع ومن ذلك أيضا ذكر ثمن أقل، ولـذلك يترتـب             

على هذا الغلط أو النقص بطلان الإعلان ويبقى حق تتبع العقار لهذا الدائن          
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فينفذ عليه بحقه إلا إذا اتخذ الحائز إجراءات جديدة لتطهير العقار إذا كان             
ميعاد إجراء التطهير لم يزل قائما ويـرى الـسنهوري إمكـان تـصحيح              

عن الـبطلان   الإعلان إذا كان ميعاد العرض مازال قائما ويجوز التنازل          
  ).٥٢٢أنور طلبة ص(صراحة أو ضمنا 

  
∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٤٢  

 
 








1


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

وليس لها مقابل   .  كويت ١٠١١ عراقى و    ١٣٠٨ ليبى و    ١٠٧٠مادة  
  .شريع السورى ولا فى التشريع الأردنىفى الت

  
 من المشروع التمهيدي، على وجـه       ١٤٨٩ورد هذا النص في المادة      

مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، ووافقـت عليـه لجنـة              
 في المشروع النهائي، ووافق عليـه مجلـس         ١١٦٨المراجعة تحت رقم    

مجموعـة   (١٠٦٦م مجلس الشيوخ تحت رقم      ، ث ١١٥٤النواب تحت رقم    
  ).١١٠-١٠٩ ص٧الأعمال التحضيرية 

  
 لا يلتزم الحائز أن يعرض على الدائنين المقيدين عرضاً حقيقيـاً            -١

    المبلغ الذى قدره قيمة للعقار المرهون، بـل يكفيـه أن يظهـر اسـتعداده         
 كان ميعاد دفـع الـديون   لدفع هذا المبلغ حالاً إذا قبل الدائنون عرضه، أياً      

  .المقيدة
                                            

  . وما بعدها١٣٨ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ٤٣  

وبمجرد أن يظهر الحائز هذا الاستعداد يصبح ملتزمـاً بمـا عـرض      
ومصدر هذا الالتزام   . بحيث إذا قبل الدائنون العرض يدفع المبلغ فى الحال        

ويظل ملتزماً إلى أن يقبل الـدائنون العـرض         . هو إرادة الحائز المنفردة   
تزامه، أو إلى مدى ستين يوماً وهو الحـد         فيدفع المبلغ فى الحال أى ينفذ ال      

  .الأقصى للميعاد الذى أعطى للدائنين لقبول العرض أو رفضه
فإذا انقضت الستون يوماً ورفض الدائنون العرض تحلل الحائز مـن           
الالتزام، وإذا دخل مزايداً فى العقار المرهون كان ذلك طبقاً لمشيئته وكان            

ما يترتب على ما يقع فى إعلان عرض        يستطيع ألا يدخل لم يذكر القانون       
  .الحائز من نقص أو خطأ

وقد ذهب الفقه والقضاء إلى وجوب التفرقة بين البيانـات الجوهريـة            
  .)١(والبيانات غير الجوهرية

 مدنى أن يبدى الحائز فى إعلان التطهيـر         ١٠٦٦ أوجبت المادة    -٢
  .ها للعقاراستعداده للوفاء بالديون المقيدة فى حدود القيمة التى قدر

 مدنى يجـب فـى إعـلان    ١٠٦٦ و ١٠٦٥وبناء على نص المادتين  
  .التطهير استعداده للوفاء بالديون المقيدة فى حدود القيمة التى قدرها للعقار

 مدنى يجـب أن يتـضمن       ١٠٦٦ و   ١٠٦٥وبناء على نص المادتين     
  .إعلان عرض التطهير بيانات محددة

لى الحـائز أن يـذكر فـى         مدنى على أنه يجب ع     ١٠٦٦ونصت المادة   
الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى يقوم بـه العقـار،               
وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العرض فى إظهـار             
 استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أياً كان ميعاد اسـتحقاق الـديون             

  .المقيدة
                                            

  . وما بعدها٦٤٣ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى -١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

٤٤  

رض القيمة عرضاً حقيقياً، بل يكفـى أن يظهـر          فالحائز لا يلتزم بع   
فإذا أظهر هـذا    . استعداده للدفع حالاً أياً كان أجل استحقاق الديون المقيدة        

 مدنى أصبح ملزمـاً     ١٠٦٦الاستعداد، ويجب أن يظهره كما تقرر المادة        
  .بالبقاء على عرضه ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة

م تحل فليس للحائز أن يرجئ عرض       وإذا كانت ديون بعض الدائنين ل     
المبالغ التى يستحقونها إلى وقت حلول ديونهم، بل يجب أن يكون عـرض         
الوفاء فى الحال، حتى لو كان عقد الحائز مع البائع له مقترناً بأجل للدفع،              

 أن  - إذا شـاء     -أى يجب أن ينزل عن الأجل الذى له، وإن كان للدائنين            
، وسليمان مرقس ١٦٤ بند -محمد كامل مرسى   (يمنحوا الحائز أجلاً للدفع     

  .)١ ()١٦٤ بند -
 يكفى لصحة العرض أن يذكر الحائز فى الإعلان استعداده للدفع،           -٣

 مدنى لوفاء الديون المقيدة إلى القدر الذى يقوم به          ١٠٦٦فقد نصت المادة    
العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العـرض            

 استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيـاً كـان ميعـاد              فى إظهار 
  .استحقاق الديون المقيدة

ولم يتعرض المشرع للجزاء الذى يترتب على إغفال بيان من البيانات           
 -، ومحمـد علـى إمـام        ٤٤٦ ص   -عبدالفتاح عبدالباقى   (أو الخطأ فيه    

 -، ومنـصور مـصطفى منـصور        ٣٢٢ ص   -، وأحمد سلامة    ٣٧٤ص
 من قانون الشهر    ٤١، حيث يرون أنه يمكن القيام على حكم المادة          )١٤٥ص

العقارى من أن إغفال بيان أو أكثر أو الخطأ فيه لا يترتب عليـه بطـلان                
  .العرض إلا إذا نشأ عن ذلك ضرر لأحد الدائنين وبقدر هذا الضرر

                                            
  . وما بعدها٢٠٢ ص –دالمنعم البدراوى  للدكتور عب–التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ٤٥  

وإذا أبطل العرض بالنسبة لأحد الدائنين بطلت إجـراءات التطهيـر           
 وحده، فيبقى حقه فى التنفيذ على العقار قائماً، إلا إذا أعاد الحائز بالنسبة له

العرض عليه بإعلان صحيح فى الوقت الذى يجوز فيه ذلك أى قبل إيداع             
 .)١(قائمة شروط البيع

 مدنى على ما يبج أن يشمله الإعـلان الـذى           ١٠٦٦ تنص المادة    -٤
لحائز أن يذكر    تنص على أنه يجب على ا      -يجريه الحائز على يد محضر      

فى الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الـذى قـوم بـه                
العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العـرض            
فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيـاً كـان ميعـاد               

  .استحقاق الديون المقيدة
  ض على كافة البيانات التى مـن شـأنها         فيجب أن يشتمل إعلان العر    

أن تطلع الدائنين على حالة العقار بالدقة وما يثقله مـن تكـاليف والقيمـة        
المقدرة له وذلك حتى يستطيع كل منهم أن يقدر موقفه من العرض وهـو              

 مدنى فإذا لم يحصل     ١٠٦٥وقد نصت المادة    . على بينة من كل الظروف    
أبطل لوجود خطأ أو نقص فى البيانـات،        القيمة على النحو السابق،     عرض  

فإن إجراءات التطهير تعتبر باطلة بالنسبة للدائن أو الدائنين الذين لم يوجـه             
وعلـى  . إليهم الإعلان أو ترتب لهم ضرر من الخطأ أو النقص فى بياناته           

ذلك يعتبر العقار أنه لم يتطهر من حق الدائن المرتهن ويجوز لـه إتخـاذ               
على أن بطلان العرض بالنـسبة      . ية فى مواجهة الحائز   إجراءات نزع الملك  

  كـذلك  . لهذا الدائن لا يؤثر فى صحة الإجراءات بالنسبة لـبعض الـدائنين           
   يجوز للدائن أن يتنازل عن حقه فى التمسك بالبطلان صـراحة أو ضـمناً،             

                                            
  . وما بعدها١٤٥ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٤٦  

 كما أن الحائز يستطيع إذا لم يكن ميعـاد العـرض قـد انتهـى أن يجـدد                  
  .)١(إعلانه
 العرض الذى يقوم به الحائز هو مجرد إعلان، ولا يتخطى هـذا             -٥

إلى قيام الحائز بالدفع فعلاً، فالحائز يبدى استعداده بالدفع إذا قبل الـدائنون     
ويجب على الحـائز أن     .  مدنى ١٠٦٦عرضه، وهذا ما تنص عليه المادة       

قوم به  يذكر فى الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى             
العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العـرض            
فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيـاً كـان ميعـاد               

والمقصود بهذا أن يكون الالتزام الـذى يعرضـه     . استحقاق الديون المقيدة  
  .الحائز بسيط غير موصوف بأجل أو شرط

ولى تتلخص إذن فى مجرد إعـلان، ومـصير         فإجراءات التطهير الأ  
  .)٢(العرض هو القبول أو الرفض

 يجب على الحائز أن يذكر فى الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون             -٦
المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ 

ع فـى   نقداً بل ينحصر العرض فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدف          
، فـلا يلـزم     ) مدنى ١٠٦٦م  (الحال أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة        

الحائز أن يعرض القيمة التى قدرها للعقار عرضاً حقيقياً، بـل يكفـى أن              
  .يظهر استعداده للوفاء بها فوراً حتى لو كانت بعض الديون لم تحل آجالها

بيانات المطلوبـة   ولم يضع القانون جزاء معيناً على إغفال بيان من ال         
فى عرض الحائز التطهير، فاتجه رأى إلى التفرقة بين البيانات الجوهرية،           

                                            
  . وما بعدها٣٧٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
  . وما بعدها١٧٧ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(



  

 

 ٤٧  

ويترتب على إغفالها البطلان والبيانات غير الجوهرية ولا يترتـب علـى            
 -والرأى الـراجح    ). ٢٨٩ بند   - ١٠ جزء   -السنهورى  (إغفالها البطلان   

أن الإعـلان لا يبطـل         :  من قانون الشهر العقارى    ٤١القياس على المادة    
إلا إذا نشأ عن الإغفال أو الخطأ ضرر بأحد الدائنين وفـى حـدود هـذا                

ويلزم الحائز بالبقاء   ) ١٠٠٠ بند   - وسلامة   ١٤٧ بند   -البدراوى  (الضرر  
على عرضه حتى يقبل الدائنون العرض فيدفع لهم المبلغ فـى الحـال أو              

  .)١(يرفضه
  .)٢( المنفردةوأساس التزام الحائز هذا هو إرادته

● 
عندما يقدر الحائز قيمة العقار على نحو ما سلف، يجـب أن يـذكر فـي                

الإعلان الذي يوجهه للدائنين المقيدين أنه مستعد أن يوفى الديون المقيـدة             
أيا كان ميعاد استحقاق    فورا، دون أن يلتزم بعرضها عرضا حقيقيا، وذلك         

تلك الديون أو كان الثمن الذي يلتزم به مؤجلا، ولا يصح أن يقترن هـذا               
العرض بشرط أو تحفظ بل يجب أن يكون باتا منجـزا، ويظـل الحـائز               
ملتزما، بإرادته المنفردة، بعرضه، فإن قبله الدائنون وجـب عليـه فـورا        

لتزام قائما كل المدة التـي      للدائنين أو إيداعه خزينة المحكمة ويبقى هذا الا       
ومتـى قبـل    . ١٠٦٧م.حددها المشرع ليبدى الدائنون قبولهم أو رفـضهم       

صار الحائز ملوما ) ٥٢٣أنور طلبة ص(الدائنون العرض أو انتهى الميعاد    
شخصيا قبل الدائنين بأن يدفع المبلغ المعروض، ويكون إلزامه فـي كـل             

يبقى ملزما بصفته حائزا للعقار،     أمواله، لا في العقار المرهون فقط، ولكنه        
                                            

  . وما بعدها١٤٠ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –لعينية التأمينات ا) ١(
  .١١٩ و ١١٨ ص – ٧ جزء –المذكرة الإيضاحية ) ٢(



 

 

   
مادة (

٤٨  

فيكون له الحق في أن ينازع في وجود الديون المقيدة وفي صحتها، أو أن              
يحتج بسقوطها بالتقادم، ومتى دفعت قيمة العقار لأن الدائنين قبلوا عرض           
الحائز، أو رفضوه ولكن لم يتقدم مزايد بثمن أعلى من المبلغ الذي قدر به              

ن قيمة العقار المدفوعة تقسم بين الدائنين على حسب         الحائز قيمة العقار، فإ   
درجة قيودهم، وتدفع إليهم مباشرة، أو تودع خزانة المحكمـة لتوزيعهـا            
عليهم قضاء، وقد أعطى القانون الخيار للحائز بين الدفع أو الإيداع قبـل             

  ).٤٣٠السنهوري ص(الانتهاء من إجراءات التوزيع 
"     ولا يلتزم الحـائز

بعرض القيمة  عرضا حقيقيا، بل يكفي أن يظهر استعداده للدفع حالا، أيـا    
كان استحقاق الديون المقيدة، فإذا أظهر هذا الاستعداد، أصبح ملتزما بالبقاء 

مجموعة الأعمـال   " (على ما عرضه، ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة       
  ).١١٩ ص٧التحضيرية 

  
∗  ∗  ∗



  

 

 ٤٩  

 
 

 




 

  
 كويتى وليس لها مقابـل      ١٠١٢ عراقى و    ١٣٠٩ ليبى و    ١٠٧١مادة  

  .فى التشريع السورى ولا فى التشريع الأردنى
  

روع التمهيدي، على وجـه      من المش  ١٤٩٠ورد هذا النص في المادة      
مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، ووافقـت عليـه لجنـة              

 في المشروع النهائي، ووافق عليـه مجلـس         ١١٦٩المراجعة تحت رقم    
مجموعـة   (١٠٦٧، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم       ١١٥٥النواب تحت رقم    

  ).١١٢-١١١ ص٧الأعمال التحضيرية 
  
ائنين ولكل كفيل كفل حقاً مقيداً نافذاً فى حق الحائز أن            لكل من الد   -١

يرفض العرض، ولا يكون ذلك إلا بأن يطلب بيع العقار فى ميعاد معـين،      
 مدنى فحق الرفض عن طريـق طلـب       ١٠٦٧وقد نصت على ذلك المادة      

البيع يثبت لكل دائن مقيداً إذا كان حقه نافذاً فى مواجهة الحائز أياً كانـت               
  .)١(همرتبة رهن

                                            
  . وما بعدها١٤٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٥٠  

ويؤخذ ).  مدنى ١٠٦٧م  ( للدائنين الخيار فى قبول العرض أو رفضه         -٢
 أن رفضه   غير. من هذا النص أن للدائن الخيار بين قبول العرض أو رفضه          

يجب أن يقترن بطلب بيع العقار المطلوب تطهيره وأن يتم الرفض خـلال             
  .موعد معين

ذلك بـسكوته  وقبول الدائن العرض قد يكون صراحة وقد يتم ضمناً، و 
ولا يعتبر العرض مقبولاً إلا إذا تم قبوله من         . حتى ينقضى ميعاد الرفض   

وكـذلك  . جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار قبل تسجيل سند الحائز         
ويقبل هؤلاء العرض عادة إذا كان المبلغ المعروض        . الكفلاء لهذه الحقوق  

 يزيد ثمن العقـار بـالمزاد   يفى بديونهم جميعاً أو كان من غير المتوقع أن        
  .على هذا المبلغ

ويترتب على قبول العرض إلـزام الحـائز شخـصياً بـدفع المبلـغ              
المعروض للدائنين أو إيداعه خزانة المحكمة، ولهم استيفاؤه منه من جميع           
أمواله وليس فقط من العقار المرهون، ولا تتجدد ديون الـدائنين بعـرض             

 هى ويكون للحائز أن ينازع فى وجودها أو         الحائز أو قبوله وإنما تظل كما     
، البدراوى  ٢٩٤ بند   -السنهورى  (صحتها، وله أن يدفع بسقوطها بالتقادم       

  ).١٠٢ بند -، وسلامة ١٥٥ بند -
ويجوز للدائنين المقيدة حقوقهم ولكفلاء هذه الحقوق رفـض عـرض           

ويتم الرفض بطلب بيع العقار المطلوب تطهيره فى موعد معين          . التطهير
وبإجراءات محددة فالرفض يثبت بطلب بيع العقار من الـدائنين المقيـدة            
حقوقهم على العقار بصرف النظر عن مرتبة الدائن الرافض بل حتى لـو             
ثبت أنه لن يحصل على شئ عند بيع العقار سواء كـان الـدين حـالاً أو                 

  .مؤجلاً أو معلقاً على شرط، ولا ثبت ذلك للدائن العادى



  

 

 ٥١  

ائن المقيد حقه دائن عادى وأهمل الدائن المقيد فى طلب لكن إذا كان الد
بيع العقار، كان لدائنه العادى أن يستعمل حقـه بطريـق الـدعوى غيـر         

، والسنهورى  ١٥١ بند   -البدراوى  (المباشرة إذا كانت له مصلحة فى ذلك        
  ).٢٩٨ بند - ١٠ -

ق ولكفلاء الحقوق المقيدة على العقار ما للدائنين أصحاب هذه الحقـو          
من قبول العرض أو رفضه، لأن لهم مصلحة فى وفاء الدين مـن قيمـة               

  .العقار المرهون حتى لا يرجع عليهم بشئ
 مدنى على الموعد الذى يبـدى فيـه الـدائنون           ١٠٦٧وقد نصت المادة    

والكفلاء الرفض وهو ثلاثون يوماً من آخر إعلان رسمى لهم يـضاف إليـه              
دائن وموطنه المختـار علـى ألا تزيـد    ميعاد المسافة بين الموطن الأصلى لل     

وهـذا الميعـاد لا يقبـل وقفـاً ولا          . مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى     
انقطاعاً، ويحسب من اليوم التالى لآخر إعلان رسمى وينتهى بانتهـاء اليـوم        

  .)١(الأخير منه
 ليس للحائز أن يرجع فى عرضه، بل هو يلتزم بالبقاء على هـذا              -٣

المدة التى حددها القانون، وهى المدة التـى يجـوز فيهـا            العرض طوال   
 ١٠٦٧للدائنين أن يقبلوا العرض أو يرفضوه، وهذه المدة حددتها المـادة            

مدنى بثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المسافة على 
  .ثلاثين يوماً أخرى

  .ردةوأساس التزام الحائز بالبقاء على عرضه هو الإرادة المنف
  .ويمنح العرض الدائنين الخيار للدائنين بين قبول العرض ورفضه

                                            
  . وما بعدها١٤١ ص – للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٥٢  

وقد اشترط القانون أن يجرى الرفض عن طريق طلـب بيـع العقـار               
المعروض تطهيره، وذلك فى ميعاد معين حدده، فليس يكفـى إذن الـرفض             

  .المجرد
أما القبول فيكون عن طريق موافقة الدائنين جميعاً صـراحة أو عـن             

فمتى فات  . كوت وعدم طلب أحدهم بيع العقار فى الميعاد المحدد        طريق الس 
  .)١(هذا الميعاد دون هذا الطلب عد العرض مقبولاً

 لم يقصر المشرع الحق فى الرفض على الدائنين المرتهنين، بـل            -٤
أعطاه أيضاً لكل كفيل لحق مضمون برهن، لأن من مصلحة الكفيل أيضاً            

 حتى يستوفى الدائن المـرتهن حقـه ولا         أن يباع العقار بأعلى ثمن ممكن     
:  مـدنى  ١٠٦٧يرجع على الكفيل وهذا ما نص عليه المشرع فى المـادة            

يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيـد أن يطلـب بيـع العقـار                 
المطلوب تطهيره، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمى            

طن الأصـلى للـدائن وموطنـه       يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين المو      
  .على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى. المختار

بطلب (العرض، ولكنه عبر عن هذا    ) رفض(والمشرع لم يستعمل لفظ     
  .)٢(تأكيد على ما فى الرفض من صفة الإجراء الإيجابى) البيع
مـن   إذا تم إعلان العرض صحيحاً فإنه يرتب إثارة بالنسبة لكل            -٥

أما أثر العرض بالنسبة للحائز     . الحائز والدائنين المقيدة حقوقهم على العقار     
فهو ينحصر فى التزامه بالبقاء فى هذا العرض طوال المدة التى يجوز فيهـا              

 مـدنى   ١٠٦٧وهى طبقاً لـنص المـادة       . للدائن أن يقبل العرض أو يرفضه     

                                            
  . وما بعدها٢٠٧ ص – للدكتور عبد المنعم البدراوى –ة التأمينات العيني) ١(
  . وما بعدها٢٠٢ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ٢(



  

 

 ٥٣  

لمـسافة مـا بـين      ثلاثون يوماً من آخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد ا         
الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار على ألا تزيد علـى ثلاثـين يومـاً              

وبـالطبع لا  . ومصدر التزام الحائز فى هذه الحالة إرادتـه المنفـردة       . أخرى
  .يجوز له نقض التزامه والرجوع فى العرض إلا إذا وافق الدائنون على ذلك

 هو ثبوت الخيار لهم بـين       وأثر العرض بالنسبة للدائنين الموجه إليهم     
  .قبوله أو رفضه فى الميعاد الذى حدده المشرع

 مدنى المدة التى يثبت فيها للدائنين حق قبول         ١٠٦٧فقد حددت المادة    
العرض أو رفضه بثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمى تضاف إليها مواعيد          

زيـد  المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار، علـى ألا ت           
  .مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى

وطبقاً للقواعد العامة لا يسحب اليوم الذى تم فيـه الإعـلان، ولكـن              
وإذا يصادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول         . يحسب اليوم الأخير  

  .يوم عمل بعدها
وقبول الدائنين العرض إما أن يتم صراحة أو ضمناً ويلتـزم الحـائز             

  .)١(ة والفوائدبدفع القيم
●  لقد أعطى المشرع الـدائنين 

المقيدين الذين أهلن لهم الحائز عرضه الحق في الخيار بين قبول العرض            
أو رفضه، وذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي، يضاف إليها             

قيد وموطنه المختار،   مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلي لآخر دائن م        
فإذا انتهى الميعـاد    . على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى        

بالنسبة الى أحد الدائنين المقيدين ولم يطلب بيع العقار المرهون، عد هـذا             
                                            

  . وما بعدها٣٧٧ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٥٤  

الدائن قابلا للعرض، وامتنع عليه أن يطلب البيع، ولكن ذلك لا يمنع غيره             
كفلاء لحقوق مقيدة وهم كل كفيل كفل لـدائن         من الدائنين المقيدين، ومن ال    

مقيد حقه فهم يعنيهم أن يكون العرض مريضا حتى يطمئنوا على ما سبق             
أن كفلوه، أن يطلبوا البيع، فإذا طلبه أى واحد منهم، أو طلبوه جميعا، كان              

مفاد ما  ) ٤٣٢السنهوري ص (انتهاء الميعاد بالنسبة الى الأولين عديم الأثر        
 أعلن الحائز الدائنين بعرضه، وقبلوا العـرض صـراحة أو           تقدم أنه متى  

ضمنا يترك الميعاد المقرر للرفض يمر دون أن يوجه أحدهم أو جمـيعهم             
إعلانا للحائز يطلب البيع، فيلتزم الحائز بعرضه في هذه الحالة ومتى دفع            
المبلغ المعروض للدائنين ليقوموا بتوزيعه فيما بينهم وفقا لما يتفقون عليـه      

يما بينهم وفقا لما يتفقون عليه فيما بينهم وغالبا ما يكون بنسبة كل ديـن               ف
للآخر، أو رأى الحائز إيداعه خزينة المحكمة فأودعه، فتخلص له ملكيـة            
العقار وتنتهي إجراءات التطهير على نحو ما سـلف، أمـا أن اعتـرض              

ر الدائنون أو أحدهم أو كفيل يحرص على الوفاء بالدين من قيمـة العقـا             
المرهون لتبرأ ذمته، اعتبر ذلك رفضا لعرض الحـائز، ويجـب أن يـتم              
الرفض في صورة إعلان رسمي يوجهه الدائن للحائز وللمالـك الـسابق            
يتضمن بيع العقار على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من إعلان عـرض              
القيمة ويضاف ميعاد مسافة بين الموطن الأصلي للدائن وموطنه المختـار           

 يزيد على ثلاثين يوما أخرى، وتسري المدة بالنسبة لكل دائن على            على ألا 
حدة بحيث إذا انتهت بالنسبة لدائن اعتبر هو وكفيله قابلين للعـرض ولـو          

) ٥٢٤أنور طلبـة ص   (كانت المدة لم تنقض بالنسبة لآخر دائن تم إعلانه          
  .ولو صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها

  



  

 

 ٥٥  

 
 







 


 

  
  :قابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة ت

وليس لها مقابل   .  كويتى ١٠١٢ عراقى و    ١٣٠٩ ليبى و    ١٠٧٢مادة  
  .فى التشريع السورى ولا فى التشريع الأردنى

 
 من المشروع التمهيدي علـى وجـه   ١٤٩١ورد هذا النص في المادة      

ه في التقنين المدني الجديد، ووافقـت عليـه لجنـة           مطابق لما استقر علي   
 في المشروع النهائي ، ووافق عليه مجلس النـواب          ١١٧٠المراجعة رقم   

مجموعة الأعمال   (١٠٦٨ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم        ١١٥٦تحت رقم   
  ).١١٤-١١٢ ص٧التحضيرية 

  
يله  مدنى بأن أوجبت على طالب البيع أو وك        ١٠٦٨ اكتفت المادة    -١

 أوجبت أن يودع خزانة     -بتوكيل خاص لأن التطهير من أعمال التصرف        
المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية المصروفات المتعلقة بالبيع بالمزاد، ولا يسترد          



 

 

   
مادة (

٥٦  

طالب البيع ما استغرق من هذا المبلغ فى المصروفات إلا إذا رسا المـزاد              
لم تـسوف هـذه     بثمن أعلى مما عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلاً إذا          

الشروط، ولا يجوز لطالب البيع أن يتنحى عن طلبه إلا إذا وافـق جميـع             
الدائنين وجميع الكفلاء، لأن أحداً منهم يجوز أن يكون قد امتنع عن طلب              
البيع معتمداً هذا على الطلب، وطالب البيع ملتزماً بالبقاء على طلب البيـع        

ك إلا بموافقة جميع الـدائنين      بإرادته المنفردة، ولا يستطيع الرجوع فى ذل      
  .وجميع الكفلاء

ويجوز رفض عرض الحائز بإعلان رسمى يوجه إلى الحائز وإلـى           
المالك السابق يطلب فيه بيع العقار المطلوب تطهيره ويوقعها طالب البيـع            

  .أو من يوكله توكيلاً خاصاً فى ذلك
 ويشترط أن يكون طالب البيع أهلاً للتصرفات بين النفـع والـضرر           

  .)١()٣٣٣ فقرة -عبدالفتاح عبدالباقى (
 يكون طلب بيع العقار المطلوب تطهيره بإعلان يوجه إلى الحائز           -٢

. خاصـاً وإلى المالك السابق، ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلاً            
ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع           

 يسترد ما استغرق منه فى المصروفات إذا لم يرسـى          بالمزاد، ولا يجوز أن   
المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلاً إذا لم             

  ). مدنى١٠٦٨/١م (يستوف هذه الشروط 
ولا يكفى مجرد الإعلان حتى يعتبر العرض مرفوضاً، بل أن يقتـرن            

فقات البيع بالمزاد العلنى    هذا بإيداع مبلغ فى خزانة المحكمة يكفى لتغطية ن        
لأن من يطلب بيـع     . وهذا المطلب يضمن جدية الدافع إلى رفض العرض       

                                            
  . وما بعدها٦٥٨ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ٥٧  

العقار ويودع مصروفات البيع، لن يسترد هذه المصروفات إذا لـم تـسفر          
إجراءات البيع بالمزاد عن ثمن يزيد على الثمن الذى عرضه الحـائز وإذا       

 بإيـداع مـصروفات البيـع       لم يتم إعلان الرفض فى الميعاد أو لم يقترن        
بالمزاد، كان الطلب باطلاً، ومقتضى هذا بطلان رفض العرض الذى تقدم           
به الحائز، ومعنى هذا أيضاً ترتب جميع النتائج التى تترتب علـى قبـول              

  ).٣٥٤ ص -شمس الدين الوكيل (العرض 
وإذا كان يترتب رفض التطهير ضرورة بيع العقار بالمزاد العلنـى،           

النتيجة قرر المشرع أن الدائن المرتهن أو الكفيل الذى يطلـب           فلبلوغ هذه   
بيع العقار بالمزاد لا يستطيع أن يرجع فى طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين             

  .)١ () مدنى١٠٦٨/٢م (المقيدين وجميع الكفلاء 
 كان من الطبيعى وقد خول المشرع الحائز حق تطهيـر العقـار             -٣

يفاء ديونهم قبل حلول آجالها، وحتى لو كان        وإجبار الدائنين على قبول است    
الوفاء جزئياً، وبعد أن جعل الحائز حراً فى تقـدير قيمـة العقـار التـى                
يعرضها على هؤلاء الدائنين، أن يعطى هؤلاء حق رفض العرض الـذى            

  .يتقدم به الحائز وأن يطلبوا بيع العقار بالمزاد
 حتـى   -قيده أيضاً   وقد قيد المشرع إبداء الرفض بفترة قصيرة، كما         

 بإلزام الرافض بإيداع مبلغ فى خزانة المحكمـة يغطـى           -يضمن جديته   
مصاريف البيع بالمزاد، وحرمه من إسترداد هذا المبلغ إذا لم يرسو المزاد            

، كما ألزمه بعدم    ) مدنى ١٠٦٨م  (من أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز        
  .قيدين وجميع الكفلاءالتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين الم

  : مدنى، الأحكام التالية١٠٦٨ و ١٠٦٧يخلص من نص المادتين 
                                            

  .١٨٠ و ١٧٩ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٥٨  

يكون رفض عرض التطهير عن طريق طلب بيع العقار من حق           ) ١(
كل دائن مقيد، وكذلك كل كفيل ضمن حقاً من الحقوق المقيدة، لأن كفـلاء              

 مـن   الدين المضمون برهن يكون لهم مثل الدائنين مصلحة فى وفاء الدين          
  .قيمة العقار المرهون حتى لا يرجع عليهم بشئ

ولكل دائن أن يطلب البيع بشرط أن يكون له حق مقيد على العقار ولو     
 بند  -، ومحمد كامل مرسى     ١٧٣سليمان مرقس بند    (كان دينه تحت شرط     

وليس للدائنين العاديين للحائز أن يتدخلوا فى الإجراءات ويطلبـوا          ). ١٧٤
همل الدائن ذو الحق المقيد فى طلب البيع جـاز لدائنيـه            ولكن إذا أ  . البيع

م (العاديين أن يستعملوا حقه فى ذلك عن طريق الدعوى غيـر المباشـرة         
  .إذا كانت لهم مصلحة فى ذلك)  مدنى٢٣٥

وللدائن المقيد حقه على العقار طلب البيع حتى ولو كان متأخراً فـى             
 على شئ من دينه لتأخره      المرتبة، ولو كان من الثابت أنه سوف لا يحصل        

  .حتى لو بيع العقار بزيادة
ويجرى طلب البيع بواسطة الدائن المقيد أو الكفيل أو بواسـطة مـن             

  .يوكله فى ذلك وكالة خاص
وحتى يكفل المشرع مصلحة الدائنين، ويفوت فرص التواطؤ بين الحائز          

أنه لا يجوز لمن رفـض العـرض أن         )  مدنى ١٠٦٨/٢م  (قرر  . وأحد منهم 
تنحى عن طلبه فى بيع العقار إلا بموافقة جميع الـدائنين المقيـدين وجميـع            ي

الكفلاء، والقول بغير هذا من شأنه التغرير بهؤلاء الذين اعتمدوا على رفـض       
  .أحدهم فلم يعلنوا رغبتهم فى طلب البيع حتى فات ميعاده

أما عن الوقت الذى يعلن فيه رفض العرض وطلب البيـع فهـو             ) ٢(
ماً من آخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيـد المـسافة بـين             ثلاثون يو 
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الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار، على ألا تزيد مواعيد المسافة عن      
  .ثلاثين يوماً أخرى

والميعاد يبدأ بالنسبة إلى جميع الدائنين الذين أعلنوا بالعرض فى تاريخ 
ئنين فـى تـاريخ     فإذا أعلن بعض الدا   . واحد هو تاريخ آخر إعلان رسمى     

معين ثم أعلن البعض الآخر فى تاريخ لاحق، كان بدء الميعاد بالنسبة إلى             
وقد تختلف نهاية الميعاد بالنسبة لكل دائـن        . الجميع من تاريخ آخر إعلان    

  .حسب ميعاد المسافة الذى يضاف إلى الميعاد الأصلى
 ـ           ى ومدة الثلاثين يوماً هى مدة محدودة ومحتمة، ولذلك فهى تسرى ف

حق الجميع ولا تقبل وقفاً أو انقطاعاً وفقاً للقواعد العامة لا يحـسب فيهـا               
  .اليوم الأول وتنقضى بانقضاء اليوم الأخير

 - مدنى   ١٠٦٨ وفقاً لنص المادة     -أما عن كيفية طلب البيع فإنه       ) ٣(
يجب أن يعمل الطلب على يد محضر إلى الحائز الذى رفض طلبه وإلـى              

محمد (ر وإلى المدين الأصلى إذا كان غير مالك للعقار          المالك السابق للعقا  
، وإلا ترتب علـى  )١٧٣ بند -، وسليمان مرقس ١٧٥ بند   -كامل مرسى   
وللمالك السابق والمدين الأصلى مصلحة فى أن يعلن إليهما         . ذلك البطلان 

طلب البيع، إذ يجوز أن يؤديا الدين فيتخلصا من رجوع الحـائز عليهمـا              
  .ء الدينبالضمان أو أدا

  .ويوقع طلب البيع من طالب البيع أو ممن وكله توكيلاً خاصاً
ويجب على رافض العرض طالب البيع أن يودع خزانة المحكمة مبلغاً           
كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يسترد هذه المصروفات إذا لـم            

  .يرس المزاد بثمن أعلى مما عرضه الحائز
 من أحد الدائنين أو من أحد الكفلاء تعلق         ويترتب على طلب البيع   ) ٤(

حق الدائنين الأخرين والكفلاء، إذ قد يكون أحدهم راغباً فى طلـب البيـع            



 

 

   
مادة (

٦٠  

حيث تقرر عدم جواز أن يتنحى الطالب عن طلبـه إلا           )  مدنى ١٠٦٨/٢م(
  .)١(بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء

ر، فقد نصت عليهـا      أما إجراءات رفض العرض وطلب بيع العقا       -٤
  . مدنى١٠٦٨المادة 

ويؤخذ منه أن طلب بيع العقار يتم بإعلان على يد محضر يوجه إلـى      
الحائز وإلى المالك السابق للعقار، بل وعلى المدين غير مالك العقـار لأن             

وإلى جانب  . له مصلحة فى أداء الدين حتى لا يرجع الحائز عليه بالضمان          
لعقار أن يودع خزانة المحكمة مبلغاً يكفـى        الإعلان يجب على طالب بيع ا     
  .)٢(لتغطية مصروفات البيع بالمزاد

 مدنى الإجراء الذى يطلب بـه بيـع العقـار،    ١٠٦٨ بينت المادة    -٥
يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق يوقعـه           : (فقالت

لب خزانة  ويجب أن يودع الطا   . الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً       
المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز ان يسترد           
ما استغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلـغ              

أما ). الذى عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوف هذه الشروط          
نه هو الذى عرض قيمة     إعلان الحائز بطلب البيع، فالحكمة منه واضحة لأ       

وأما إعلان المالك الـسابق     . العقار وطلب البيع يعتبر رفضاً لهذا العرض      
فالحكمة منه إتاحة الفرصة له ليعلم أن العقار سيباع بالمزاد، فقـد يعمـل              
على تفادى البيع بأن يفى بالدين ليتخلص من دعوى الضمان التى يرجـع             

ده، وقد ألزم المشرع طالب البيـع      بها الحائز عليه إذا ما خرج العقار من ي        
بإيداع مبلغ كاف لتغطية مصروفات البيع بالمزاد حتى لا يقـدم أى دائـن أو               

                                            
  . وما بعدها٢٠٧ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها١٤٤ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ٢(



  

 

 ٦١  

 يطلب  كفيل على طلب البيع دون ترو، إذ يترتب على هذا الالتزام أن أحداً لا             
البيع إلا إذا ترجح لديه أن القيمة التى عرضها الحائز أقل ممـا يـساويه               

المزاد بثمن أعلى من المبلغ الـذى عرضـه الحـائز           العقار، إذ لم يرسو     
  .فيتحمل هو مصروفات البيع باعتبار أنه السبب فى اتفاقها

الدائنين  ويترتب على طلب البيع من أحد الدائنين أو من الكفلاء تعلق حق           
الآخرين والكفلاء به، إذ قد يكون أحدهم راغباً فى طلب البيع ولم يمنعه مـن               

 الثانية مـن    يره قد طلبه، ولهذا نص المشرع فى الفقرة       الطلب إلا أنه وجد غ    
ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه       … : " مدنى، على أنه   ١٠٦٨المادة  

  .)١("إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء
 مـدنى كيـف     ١٠٦٨ حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المـادة          -٦

  .يحصل طلب بيع العقار
النص أن طلب بيع العقار يحصل فى شكل إعلان على          ويبين من هذا    

ويجـب أن   . يد محضر يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً          
كما يجب أن يوجه كـذلك      . يوجه الإعلان إلى الحائز الذى رفض عرضه      

إلى مالك العقار السابق أى الشخص الذى إنتقلت منه الملكية إلى الحـائز،             
  .ة الوفاء بالدين العادى رجوع الحائزوذلك حتى تتاح له فرص

ويلتزم طالب البيع بأن يودع خزانة المحكمة مبلغـاً كافيـاً لتغطيـة             
مصروفات البيع بالمزاد، وهو لا يستطيع إسترداد شئ منه طالما أن المزاد          

فـإذا  . وقع على الحائز لعدم تقدم مزايداً بعطاء أكبر من القيمة المعروضة          
 إسترد ما استنفذ من هذا المبلغ فى المصروفات من          رسا المزاد بمبلغ أكبر   
  .الراسى عليه المزاد

                                            
  . وما بعدها١٤٨ ص –نصور  للدكتور منصور مصطفى م–التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٦٢  

وإذا لم يستوف طلب البيع الشروط السابقة كان باطلاً ولم يرتـب أى             
  .)١(أثر من حيث رفض العرض وطلب بيع العقار المزاد

●        إذا رفض الـدائن عـرض الحـائز
هون وجي عليه بأن يوجه إعلانـا رسـميا للحـائز    وطلب بيع العقار المر 

وللمالك السابق يتضمن طلب البيع في خلال المدة المحددة بالمادة السابقة،           
ويجب أن يكون الطلب موقعا عليه من الطالب أو ممن يوكله فـي ذلـك               
توكيلا خاصا، ويكون هذا الرفض لكل دائن له حقا مقيدا ولو كـان هـذا               

يس للدائن العادي ذلك ولكن لدائن الدائن المقيـد         الحق معلقا على شرط فل    
حقه أن يستعمل حق مدينه في الفرض عن طريق الدعوى غير المباشرة،            
ويجب أن يكون الدائن مميزا حتى يمكنه الرفض، واشتراط توجيه الإعلان           
للمالك السابق أن يتفادى هذا رجوع الحائز عليه بضمان الاسـتحقاق، وإن            

غير المدين، تعين إعلان المدين أيضا، ومتى تم إعلان         كان المالك السابق    
الرفض لا يجوز للطالب الرجوع فيه إلا بموافقة الدائنين المقيدة حقـوقهم            
جميعا فقد يكون أحدهم اعتمد على هذا الرفض فلم يوجه إعلانا، ويجـب             
على الطالب، ولو تعدد الرافضون، أن يودع كل من رفض العرض خزانة            

) ٥٢٦أنور طلبة ص  (كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد      المحكمة مبلغا   
ولا يسترد طالب البيع ما استغرق من هذا المبلغ في المـصروفات، إلا إذا          
رسا المزاد بثمن أعلى ما عرضه الحائز، ويكون الطلـب بـاطلا إذا لـم               
تستوف هذه الشروط، ولا يجوز لطالب البيع أن ينتحى عن طلبـه إلا إذا              

لدائنين وجميع الكفلاء، لأن أحدا منهم يجوز أن يكون قد امتنع           وافق جميع ا  
عن طلب البيع بإرادته المنفردة، ولا يستطيع الرجوع في ذلك إلا بموافقـة       

                                            
  .٣٨٢ و ٣٨١ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



  

 

 ٦٣  

ويشترط في طالب البيـع أن يكـون أهـلا          . جميع الدائنين وجميع الكفلاء   
ويترتب على طلب أحد الـدائنين أو     . للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر    

أحد الكفلاء بيع العقار وجوب عرض العقار في المزاد، حتى لو قبل القيمة             
المعروضة من الحائز كل الدائنين والكفلاء ما عدا هذا الدائن أو الكفيل، إذ             
يتعلق بطلب هذا الدائن أو الكفيل حق الدائنين والكفـلاء الآخـرين، فقـد              

الـسنهوري  (بيـع     يكونون اعتمدوا عليه واستغنوا به عن أن يطلبوا هم ال         
وقد سوى القانون بين الـدائنين والكفـلاء، لأن كفـلاء الـدين             ) ٤٣٤ص

المضمون برهن يكون لهم، مثل الدائنين مصلحة في وفاء الدين من قيمـة             
وكل دائن قيد حقه يجوز لـه       . العقار المرهون حتى لا يرجع عليهم بشيء      
 فقـرة   محمد كامـل مرسـي    (طلب البيع، ولو كان حقه معلقا على شرط         

، ولا يجوز للدائنين العاديين أن يتدخلوا في إجراءات التطهير، ولكن          )١٧٤
دائني الدائن المقيد يستطيعون أن يستعملوا حق مدينهم الدائن المقيد بطريق           

، ومتى استوفى إعـلان     )٣٧٢سليمان مرقص ص    (الدعوى غير المباشرة    
 العقار  الرفض صحته وتم الإيداع صحيحا، ترتب على ذلك وجوب عرض         

للبيع باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار وفقا لقانون لمرافعات، فإن بيع بما            
يجاوز المبلغ الذي قدره الحائز، تملك المزايد العقار والتزم بأن يرد للدائن            
الرافض المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة وتنتقل الملكية بتـسجيل حكـم            

رتب على رسو المـزاد تطهيـر       مرسى المزاد خالية من جميع القيود إذ يت       
العقار أما أن لم يصل الثمن لما عرضه الحائز تملك الأخير العقار بـذات              
المبلغ السابق عرضه ولا يلتزم بتسجيل حكم مرسى المزاد ويـسقط حـق             
الدائن الرافض في استرداده ما أودعه إلا إذا كـان مـا أودعـه يجـاوز                

، أما إذا لـم     )٥٢٦ر طلبة ص  أنو(مصروفات البيع فيرد إليه الحائز الفرق       



 

 

   
مادة (

٦٤  

يستوف طلب البيع الشروط السابقة سواء ما كان منها يتعلق فالطلب ذاتـه             
أو بإيداع مبلغا كافيا لتغطية المصروفات كان الطلب باطلا ولا يترتب عليه 

محمد (أثر من حيث رفض عرض تطهير العقار وطلب بيع العقار بالمزاد            
  ).٤٣٢باقي ص عبد الفتاح عبد ال– ٣٨٢علي إمام ص

 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٦٥  

 
 




 





 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

وليس لهذه المادة .  كويتى١٠١٣ عراقى و    ١٣١٠ ليبى و    ١٠٧٣مادة  
  .مقابل فى التشريع السورى ولا فى التشريع الأردنى

  
من المشروع التمهيدي على وجه مطـابق    ١٤٩٢لمادة  ورد هذا النص في ا    

لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، ووافقت عليه لجنـة المراجعـة             
 في المشروع النهائي، ووافق عليه مجلس النواب تحـت          ١١٧١تحت رقم   

مجموعـة الأعمـال     (١٦٠٩، ثم مجلس الشيوخ تحت رقـم        ١١٥٧رقم  
  ).١١٦ – ١١٥ ص٧التحضيرية 

  
 مدنى يرى أنه إذا رفض أحد الـدائنين أو          ١٠٦٩ من نص المادة     -١

أحد الكفلاء عرض الحائز وطلب بيع العقار المرهون، فإنه يجب بيع هـذا       
  .العقار طبقاً للإجراءات المقررة فى البيوع الجبرية



 

 

   
مادة (

٦٦  

وعلى مـن يباشـر     . ويتم البيع بناء على طلب طالب البيع أو الحائز        
فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به الحائز العقـار،          الإجراءات أن يذكر    

فإن هذا المبلغ إذا لم يجاوزه البيع فى المزاد انعقد البيـع نهائيـاً للحـائز                
  .وخسر طالب البيع ما استغرق من المبلغ الذى قدمه فى المصروفات

ويجوز لكل شخص، عدا الراهن والمدين إذا كان غيـر الـراهن أن             
يدخل الدائن طالب البيع وأى دائن آخر ولو كان دائنـاً           يدخل فى المزاد، ف   

عادياً، ويدخل الحائز نفسه إذا كان يريد أن يزيد فيما عرضه، وأى شخص             
  .أجنبى عن الدين وعن العقار المرهون

ويجوز للحائز فى أى وقت قبل رسو المـزاد أن يقـف الإجـراءات              
المزاد بدفع ديون الدائنين باعتباره مالكاً للعقار المرهون وأن يمنع البيع فى   

والمصروفات، ذلك أن البيع فى المزاد الغرض منـه اسـتيفاء الـدائنين             
  .حقوقهم، فما داموا قد استوفوها لم يعد هنا محل للبيع الجبرى

وقد لا يستعمل الحائز حقه فى ذلك وعند هذا يجب الإسـتمرار فـى              
اد علـى الحـائز     الإجراءات وبيع العقار المرهون فى المزاد، فيرسو المز       

  .)١(وغير الحائز
 إذا ما طلب البيع وكان الطلب صحيحاً، وجب طرح العقار فـى             -٢

ويـتم  (المزاد وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات للبيع الجبرية          
. البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حـاجز            

نات البيع المبلغ الذى قوم به      وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلا       
  ). مدنى١٠٦٩/١م (العقار 

ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة على العقـار عـدا الـراهن أو              
المدين إن كان غير الراهن والقضاة الذين نظروا بأى وجه مـن الوجـوه              

                                            
  . وما بعدها٦٦٠ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ٦٧  

إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها والمحامون الوكلاء عن مباشرة          
  .ن المدينالإجراءات أو ع

فيجوز أن يتقدم للمزايدة كل من الحائز نفسه والـدائن طالـب البيـع              
  .وغيره من الدائنين المقيدين والدائنين العاديين وأى شخص أجنبى

  .وقد يرسو المزاد على الحائز أو على غيره
  :ويتحقق رسو المزاد على الحائز فى إحدى حالتين

فض هذا العرض ولـم     إذا لم يكن قد سحب عرضه بعد أن ر         -الأولى
وهنـا  . يتقدم أحد بعطاء أكبر من القيمة التى عرضها الحائز فى الأصـل           

يلتزم الحائز بهذه القيمة فقط، ويتحمل طالب البيع بما أنفق من مصروفات            
  .فى البيع

وهنا يلتزم الحائز بالعطاء الذى     . إذا تقدم الحائز بأكبر عطاء     -الثانية
  . الطالب المبلغ الذى دفعه عند الطلبويرد إلى. قدمه وبمصاريف البيع

وفى الحالتين يطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذى             
رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة وإذا رسا المزاد على غير الحائز             

 مدنى أن يرد إلـى      ١٠٦٩/٢فيلتزم الراسى عليه المزاد وفقاً لصن المادة        
ته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيتـه وفـى          الحائز الذى نزعت ملكي   

تسجيل هذا السند وفيما قام به من الإعلانات وذلك إلـى جانـب التزامـه               
  .)١(بالثمن الذى رسا المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير

 يترتب على طلب الدائن أو الكفيل بيع العقار طرحه فى المـزاد             -٣
  ). مدنى١٠٦٩م (الجبرى واتباع إجراءات البيع 

ويتم البيع الجبرى وفقاً للإجراءات التى رسمها قانون المرافعات فـى           
  . وما بعدها٤١٤المادة 

                                            
  . وما بعدها١٤٩ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٦٨  

ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل بـه، سـواء             
 ١٠٦٩/١ كما تنص المادة     -أكان هو طالب البيع أو الحائز نفسه، ويجب         

يع ذكر المبلغ الذى قوم به الحائز العقار فى  أن تتضمن إعلانات الب-مدنى 
  .عرض التطهير

 أن يدخل فى المزاد     - فيما عدا الراهن والمدين      -ويجوز لكل شخص    
فيجوز ) كالقضاة وأعوانهم(ما لم يكن ممنوعاً بنص القانون من الدخول فيه 

أى أن يتقدم للمزايدة الدائن طالب البيع وسائر الدائنين المقيدين والعاديين و          
  .شخص أجنبى

كما يجوز أن يتقدم للمزايدة الحائز أيضاً على شرط ألا يعرض فـى             
  .)١(العقار المبيع ثمناً أقل من الباقى فى ذمته

 إذا كان رفض التطهير من جانب الدائن أو الكفلاء يعنى فى نفس             -٤
الوقت بيع العقار بالمزاد العلنى، فإن هذ البيع يتم طبقاً لقواعد التنفيذ على             

  .العقار المقررة فى قانون المرافعات
إذا طلب بيع العقار وجب     : ( مدنى على أنه   ١٠٦٩/١وقد نصت المادة    

اتباع الإجراءات المقررة فى البيع الجبرية، ويتم البيع بناء علـى طلـب             
وعلـى مـا يباشـر      . صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حـائز        

  ).غ الذى قوم به العقارالإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبل
ويلاحظ أن المبلغ الذى يتخذ أساساً للبيع بالمزاد فى هذه الحالـة قـد              
يكون أقل من المبلغ الذى قوم به العقار وإن كان المشرع قـد اشـترط أن          
يذكر المبلغ الذى قوم به العقار فى إعلانات البيـع، وللحـائز أن يتقـدم               

 ثمن مساو على الأقل للثمن الذى       للمزايدة وفى هذه الحالة لا يلتزم بعرض      
                                            

  .٢١١ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –ينية التأمينات الع) ١(



  

 

 ٦٩  

ولهذا فلقد يرسو المزاد عليه بـثمن       . عرضه هو تطهيراً للعقار مقابل دفعه     
وإذا رسا المزاد على شـخص آخـر        . أقل من الثمن الذى سبق له عرضه      

غير الحائز عن مصروفات العقد الذى اكتسب به حقه وتسجيل هذا العقـد             
 -منصور مـصطفى منـصور       (وما قام به من إعلانات خاصة بالتطهير      

  ).١٤٩ص
ويلتزم الراسى عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعـت ملكيتـه             
المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته وفى تسجيل هذا السند وفيما قام به             
من الإعلانات، وذلك إلى جانـب التزاماتـه بـالثمن الـذى رسـا بـه                

  ). مدنى١٠٦٩/٢م (وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير
وهذه الزيادة على ثمن رسو المزاد تمثل عبئاً كبيراً على عـاتق مـن          
يرسو عليه المزاد، وتجعل أغلب الناس يحجمون عن الاشتراك فى المزايدة 
مما يؤدى إلى إضعاف فرصة بيع العقار بثمن يزيد علـى الـثمن الـذى               

 فـى طلـب بيـع       عرضه الحائز مقابل التطهير وبالتالى إلى ترد الدائنين       
  .)١(العقار، وإلى قبولهم عرض الحائز طالما كان معقولاً

 إذا استوفى طلب بيع العقار الشروط اللازمة فإنه يترتـب عليـه             -٥
وجوب عرض العقار فى المزاد وفقاً للإجراءات المقررة بقانون المرافعات          

  ). مدنى١٠٦٩المادة (
 إجراءات البيـع    أنه يجب إتخاذ  )  مدنى ١٠٦٩م  (وبين من هذا النص     

بالمزاد المقررة بقانون المرافعات، وذلك بناء على طلب صاحب المصلحة          
  .فى التعجيل من حائز أو دائن أو كفيل

. ويجوز لأى شخص أن يتقدم فى المزاد ما عـدا الـراهن والمـدين             
                                            

  . وما بعدها١٨٠ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٧٠  

فيجوز ذلك للدائن الذى طلب البيع، كما يجوز لأى دائن آخر له حق مقيد              
كـذلك  .  الدائن العادى أو الغير يستطيع دخول المزاد       على العقار، بل حتى   

  .الحائز نفسه يجوز له التقدم فى المزاد فيزيد فيما سبق أن عرضه من قيمة
ويلاحظ أن الحائز يستطيع فى أى وقت قبل رسو المـزاد أن يوقـف              
الإجراءات ويمنع البيع بدفع ديون الدائنين والمصروفات، فهو يظل مالكـاً           

و المزاد، ومن حقه ان يمنع بيعه عن طريق الوفاء بالديون           للعقار حتى رس  
  .التى من أجلها طرح العقار فى المزاد

وتنتهى إجراءات البيع برسو المزاد، وهو قد يرسو على الحائز نفسه،           
وقد يرسو المزاد على الحائز بـنفس القيمـة         . أو على شخص آخر غيره    

 يلتزم فى هذه الحالـة إلا       ولا. المعروضة لعدم تقدم مزايد آخر بثمن أكبر      
ويتحمل طالب البيع المصاريف التـى      . بدفع القيمة التى سبق أن عرضها     

أنفقت فى الإجراءات، فلا يستدر ما استنفدته هذه المصاريف مـن المبلـغ          
  .الذى قام بإيداعه خزانة المحكمة

وقد يرسو المزاد على غير الحائز، سواء أكان دائناً آخر صاحب حق            
ئناً عادياً أم شخصاً من الغير، ويلتزم الراسى عليه المزاد فى هذه      مقيد أم دا  

الحالة بأن يدفع علاوة على الثمن الذى رسا به المزاد كـل المـصروفات              
التى أنفقها الحائز فى سند ملكيته وفى تسجيل هذا السند، وفيما قام به مـن             

تـضتها  الإعلانات، كما يلتزم بأن يرد لطالب البيع المـصروفات التـى اق     
  .)١() مدنى١٠٦٩م (إجراءات التطهير 

●          إذا رفض أحد الدائنين أو أحد الكفلاء عـرض 
الحائز وطلب بيع العقار المرهون، فإنه يجب بيـع هـذا العقـار طبقـا               

                                            
  . وما بعدها٣٨٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



  

 

 ٧١  

ويتم البيع بناء على طلب طالب أو     . للإجراءات المقررة في البيوع الجبرية    
 من يباشر إجراءات البيع أن يذكر في إعلانات البيع     البيع أو الحائز، وعلى   

المبلغ الذي قوم به الحائز العقار، فإن هذا المبلغ إذا لم يجاوزه البيع فـي               
المزاد انعقد البيع نهائيا للحائز، وخسر طالب البيع ما استغرق من المبلـغ             

، ولا يمنع مـن دخـول       )٤٣٥السنهوري ص (الذي قدمه في المصروفات     
لا المدين والكفيل العيني ومن منع قانونـا كالقـضاة والمحـامين            المزاد إ 

والوكلاء الذين نظروا النزاع، ويدفع المبلغ الذي رسا به المزاد للـدائنين            
حسب مرتبتهم أو يودع خزينة المحكمة، ويلتزم الراسي المزاد أيضا بدفع           
 المصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير وما أنفقه الحائز فـي سـند           

أنـور طلبـة    (ملكيته وفي تسجيل هذا السند فيما قام به مـن إعلانـات               
ويجوز للحائز، في أى وقـت قبـل رسـو المـزاد، أن يقـف               ) ٥٢٧ص

الإجراءات باعتباره مالكا للعقار المرهون، وأن يمنع البيع في المزاد بدفع           
ديون الدائنين والمصر وفات، ذلك أن البيع في المزاد الغرض منه استيفاء            

لدائنين لحقوقهم، فماداموا قد استوفوها لم يعد هناك محل للبيـع الجبـري             ا
  ).٥٣٦السنهوري ص(

"  يطرح العقار في المزاد، وتتبع
الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية، فإن عرض مزايد مبلغا أكبر مـن            

ن الذي طلب البيع أو دائنا آخر       وقد يكون الدائ  (القيمة التي عرضها الحائز     
أو أجنبيا أو الحائز نفسه زاد بما سبق أن عرض، ولكن لا يجوز أن يكون               

رسا المزاد عليه، ووجب أن يدفع الى جانـب العطـاء           ) الراهن أو المدين  
الذي تقدم به، المصروفات التي أنفقها الحائز في سـند ملكيتـه ونفقـات              

ا إجراءات التطهير، ويرد الى طالب      الإعلانات والمصروفات التي اقتضته   



 

 

   
مادة (

٧٢  

وإذا لم يتقدم مزايد بعطاء أكبر خلصت للحائز        . البيع ما سبق أن قدمه لذلك     
والمبلغ الـذي   . ملكية العقار، ولا يلتزم بدفع المبلغ الذي سبق أن عرضه         

يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة أو يدفع للدائنين حـسب مـراتبهن،             
مجموعة الأعمال  " (قيود ويتم بذلك تطهير العقار    فتنقضي الرهون وتحمي ال   

  ). وما بعدها١١٩ ص٧التحضيرية 
 

∗ ∗ ∗



  

 

 ٧٣  

 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . كويتى١٠١٤  عراقى و١٣١١ ليبى و ١٠٧٤مادة 
  .ولا مقابل لهذه المادة فى التشريع السورى ولا فى التشريع الأردنى

  
. لتطهيـر العقـار   ) ١٤٩٣ إلى   ١٤٨٠( تعرض هذه النصوص     -١

والحائز يختار التطهير إذا رأى أن قيمة العقار أقل من الدين المـضمون             
  :ويمر التطهير على المراحل الآتية. بالرهن
ل الحائز سند ملكيته إذا كان سنداً قابلاً للتسجيل حتى لو لم يكـن              يسج

والمشترى يسجل البيع والموهوب له يسجل الهبة والـشفيع         . تسجيله واجباً 
والموصى له يسجل   ) ويسجله قلم الكتاب من تلقاء نفسه     (يسجل حكم الشفعة    

تى والغرض من ذلك تحديد الرهون ال). وهى غير واجبة التسجيل(الوصية 
يجب تطهيرها، فإنه متى سجل الحائز سند ملكيته فلا يمكـن بعـد هـذا               

أمـا إذا   . التسجيل أن يستجد دائن مرتهن يكون رهنه نافذاً فى حق الحائز          
كان سند الملكية غير قابل للتسجيل بأن كان عملاً مادياً لا عملاً قانونيـاً،              

قادم عقاراً مرهونـاً  فلا سبيل للتسجيل فى هذه الحالة فالحائز الذى ملك بالت        
يستطيع تطهير العقار دون    )  من المشروع  ١٥١٠انظر م   (ولم يسقط الرهن    
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٧٤  

علـى أن  . أن يسجل شيئاً، لأن التقادم واقعة مادية تستعصى على التـسجيل  
 يكون  التسجيل لا فائدة فيه هنا، فإنه من وقت تملك الحائز للعقار بالتقادم لا            

لحائز قيمة فى حق الحائز، سواء كان       لأى رهن يعطى على العقار من غير ا       
التملك بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصير، وإذا كان السبب الصحيح فى التقادم            
القصير واجب التسجيل، وفقاً لأحكام المشرع، فإن التسجيل واجـب لكـسب            
الملكية نفسها بالتقادم وليس واجباً للتطهير، ذلك أن من يتملك بالتقادم القصير            

لك بالسبب الصحيح الناقل للملكية، وإنما يتملك بواقعة مادية تستعـصى           لا يتم 
  .على التسجيل، هى الحيازة مقترنة بحسن النية وبهذا السبب الصحيح

 بعد أن يسجل الحائز سنده على النحو المتقدم، يـستطيع أن يبـدأ              -٢
إجراءات التطهير دون حاجة إلى انتظار حلول الدين المضمون بـالرهن           

ويبقى حقه فى التطهير .  الدائن المرتهن إليه إنذاراً بالدفع أو التخليةوتوجيه
قائماً إلى يوم صدور الحكم بنزع الملكية، إذ بعد صدور هذا الحكم لم يبق              
إلى طرح العقار فى المزاد، فإذا أراد الحائز عرض قيمته فما عليه إلا أن              

للـدائنين المقيـدة    يتقدم مزايداً، وأول إجراء فى التطهير هون أن يوجـه           
أصحاب الرهون الرسمية وحقوق الاختصاص وحقوق الامتيـاز،        (حقوقهم  

فى مواطنهم المختارة المذكورة فى ) أما رهن الحيازة فلا يرد عليه التطهير
، وهى بيانات   ١٤٨٨القيد، إعلاناً يشتمل على البيانات المذكورة فى المادة         

. ار بالدقة وما يثقله من تكـاليف      من شأنها أن تطلع الدائنين على حالة العق       
ويلاحظ أن يتقيد فى تقدير هذه القيمة بثمن العقار لو إنتقلت إليـه ملكيتـه               
بالبيع، فقد يقدر قيمة أقل من الثمن أو أكبر منه، ولكنه يتقيد بألا تقل القيمة               

وهـذا  (عن السعر الذى يتخذ أساساً لتقدير الثمن فى حالة نـزع الملكيـة              
، ولا تقل فى الوقت ذاته عـن        )يبة التى تدفع عن العقار    الأساس هو الضر  
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الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار، لأنه يستطيع أن يدفع هذا البـاقى كلـه                
للدائنين دون أن يصيبه ضرر من ذلك، فإذا زاد عن الديون كانـت الزيـادة               

ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة عرضاً حقيقياً، بل يكفـى أن يظهـر             . للراهن
استعداداً للدفع حالاً، أياً كان استحقاق الديون المقيدة، فإذا أظهر هذا الاستعداد            

  .أصبح ملتزماً بالبقاء على ما عرضه، ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة
 إذا وافق الدائنون جميعاً، بعد إعلانهم على العرض الذى تقدم بـه    -٣

يضاف إليها مواعيـد     (الحائز أو سكتوا ستين يوماً من آخر إعلان رسمى        
اعتبر العرض مقبولاً، ووجـب علـى       ) ١٤٩٠المسافة المبينة فى المادة     

الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين حسب مرتبتهم، أو يودعه خزينة           
أما إذا  . المحكمة، فيتطهر العقار من كل الرهون ويمحى ما عليه من القيود          

بيع ) نه وكالة خاصة فى التطهير    أو كفيل له أو وكيل ع     (طلب أحد الدائنين    
العقار، فيكون ذلك بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى الراهن، فى مدى الستين            

ولا . يوماً المشار إليها، يطلب فيه عرض العقار المرهـون فـى المـزاد            
تشترط زيادة العشر، وهذا هو التجديد الذى حققه المشروع حتى يتخفـف            

ن يجب على الـدائن أن يـودع فـى          ولك. الدائن من بعض أعباء التطهير    
خزينة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يسترد هذه           
المصروفات إذا وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزايد بغطاء أكبر ممـا             

ومتى تقدم أحد الدائنين بطلب بيع العقار على النحو الذى تقـدم،            . عرض
، ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبـه إلا          وجب عرض العقار فى المزاد    
  .بموافقة جميع الدائنين والكفلاء

 يطرح العقار فى المزاد، وتتبع الإجراءات المقررة فـى البيـوع            -٤
  الجبرية، فإن عرض مزايد مبلغاً أكبر من القيمة التى عرضـها الحـائز            
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الحائز نفـسه   وقد يكون الدائن الذى طلب البيع أو دائناً آخر أو أجنبياً أو             (
رسا ) زاد فيما سبق أن عرض، ولكن لا يجوز أن يكون الراهن أو المدين            

المزاد عليه، ووجب أن يدفع إلى جانب العطاء الذى تقدم به، المصروفات            
التى أنفقها الحائز فى سند ملكيته ونفقات الإعلانات والمـصروفات التـى            

. بق أن يقدم لـذلك    اقتضتها إجراءات التطهير، ويرد إلى طلب البيع ما س        
وإذا لم يتقدم مزايداً بعطاء أكبر خلصت للحائز ملكية العقـار، ولا يلتـزم              

  .بدفع المبلغ الذى سبق أن عرضه
والمبلغ الذى يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة أو يدفع للـدائنين            

  .)١(حسب مراتبهم، فتنقضى الرهون وتمحى القيود ويتم بذلك تطهير العقار
  
 مدنى أن القانون يمنح الحائز الخيار       ١٠٧٠ البين من نص المادة      -١

بين أن يدفع القيمة التى عرضها للدائنين ذوى الحقوق المقيدة على العقـار        
بحسب مراتب حقوقهم وبين أن يدفع هذه القيمة خزانة المحكمـة ويجـوز             

أو  متى حصل خلاف بينه وبين سائر الدائنين على قيمة حقـه     -لأى دائن   
ومن الأحوط على   .  أن يلزم الحائز بإيداع المبلغ خزانة المحكمة       -مرتبته  

كل حال أن يودع الحائز القيمة المعروضة خزانة المحكمـة علـى ذمـة              
الدائنين المقيدين، لأنه لو دفع إلى دائن لا تخوله مرتبته حق قبض دينه أو              

ائنين المتقـدمين   دفع له أكثر مما يستحق، فإنه يلتزم بالوفاء مرة أخرى للد          
  .عليه

                                            
 ١١٩ و   ١١٨ و   ١١٧ ص   – ٧ الجزء   –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى        )١(

  .١٢٠و
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 
إذا قبل الدائنون المقيدون صراحة أو ضـمناً القيمـة التـى             -الأولى

  .عرضها للعقار
إذا طرح العقار للبيع بالمزاد نتيجة لرفض أحد الـدائنين أو            -الثانية  

  .الكفلاء للعرض وطلبه البيع ورسا المزاد على الحائز
قل العقار لأى غير الحائز إذا رفض عرضه وطرح العقار للبيـع            وينت

  .فى المزاد ورسا مزاده على الغير
وسواء استقر العقار فى يد الحائز أو إنتقل إلى يد غيره، فإنه يتحـرر              

وهذه الحقوق هى الرهـون الرسـمية وحقـوق         . من الحقوق المقيدة عليه   
انظـر المـواد    (خاصة  الاختصاص والرهون الحيازية وحقوق الامتياز ال     

  ). مرافعات٤٥٠ مدنى و ١٠٦٥ و ١٠٧٠
ويترتب على التطهير تحرير العقار من هذه الحقوق المقيدة، سواء أكانت           
ضامنة لديون حل أجلها أو لم يحل أجلها بعد، وسواء كـان أصـحابها قـد                

ويظـل  . استوفوها كاملة أو لم يستوفوا إلا بعضاً منها أو لم يستوفوا منها شيئاً            
  .الطبع لهؤلاء الذين بقى لهم من ديونهم حق الرجوع بما بقى على المدينب

لا يحـرر إلا مـن   ) فى حالة قبول عرض الحـائز    (على أن التطهير    
الحقوق التى قررها المالك السابق والتى يعتبر هو حائزاً بالنسبة لهـا أى             

ق الأخيرة أما تلك الحقو. تلك الحقوق التى كانت تثقل العقار عند انتقاله إليه
تظل نفاذة أيضاً فى مواجهة الحائز إذا رفض عرضه وطلب العقار للبيـع             

  .بالمزاد ورسا مزاده عليه
أما إذا طرح العقار للبيع بالمزاد ورسا المزاد علـى شـخص غيـر              
الحائز، فإن العقار يتحرر من الحقوق المقيدة جميعاً سواء ما رتبـه منهـا            
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لك وفقاً للأثر التطهيرى على حكم رسو       المالك السابق أو الحائز نفسه، وذ     
  .)١()٤٥٠مادة (المزاد وفقاً لنص قانون المرافعات 

 ويستطيع الحائز حتى يتجنب أى نزاع بشأن الدائن المتقـدم فـى             -٢
المرتبة أن يودع المبلغ الذى عرضه خزانة المحكمة، ويقوم الإيداع مقـام            

  . مدنى١٠٧٠الوفاء، وهذا ما تقرره المادة 
 دفع الحائز المبلغ الذى عرضه أن يطلب محو القيود الواردة           وبمجرد

  .على العقار الذى يملكه ويصبح بهذا خالياً من كل رهن
أما فى حالة إذا عرض الحائز التطهير وقبل الدائنون العرض، ولكـن        
الحائز لم يتقدم بعد هذا الدفع فعلاً، فمما لا شك فيه أن العقار لا يتطهر من                

  . عليهالرهون المقررة
ولكن هل يستطيع الدائنون إلزام الحائز بدفع المبلغ الذى عرضه مقابل           
تطهير العقار حتى إذا كانت حقوقهم لم يحل أجل الوفاء بها بعد، أو كانت              
المبالغ المتبقية فى ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار المرهون أقل من المبلغ            

  .الذى عرضه
مسئولاً عن الوفاء فى أموالـه      وهل يترتب على هذا أن يصبح الحائز        

  .الخاصة فى حدود المبلغ الذى عرضه
وهل يترتب على هذا أن يصبح الحائز مسئولاً عن الوفاء فى أموالـه             
الخاصة فى حدود المبلغ الذى عرضه بحيث لا يحق له أن يتخلـى عـن               

  .العقار بعد هذا
لم يعرض المشرع لهذا الوضع بحكم خاص، ولكن مقتـضى إعمـال            

د العامة أن عرض الحائز التطهير وقبول الدائنين هذا العرض بشئ           القواع
                                            

  .٢١٦ و ٢١٥ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
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علاقة مباشرة بين الطرفين يكون الحائز بمقتضاها ملزماً بأن يوفى للدائنين    
  .ما تقدم به من عرض

الخلاصة أن التطهير حق للحائز يمكنه من تخليص العقار مـن كـل             
 آجـال الـديون     رهن مقيد فى الوقت المناسب له دون اعتداد بوقت حلول         

  .المضمونة بهذا العقار
فإذا لم يلجأ الحائز إلى تطهير العقار، فهناك موقف ثالث يـستطيع أن             

  .)١(يتخذه وهو التخلية
●

       مقيـدون  إذا أعلن الحائز الدائنين بعرضه وقبل الدائنون ال
جميعا هذا العرض ولم يعترض عليه أحد خلال المدة المحددة اعتبر ذلـك             

ومن ثم تستقر ملكية العقار نهائيا للحائز بشرط        . قبولا ضمنيا منهم للعرض   
أن يدفع لهم المبلغ الذي قوم به العقار أو أودعه خزانة المحكمة، كما تستقر 

البيع، إذا لم يودع الدائن الملكية للحائز رغم الاعتراض على تقدير، وطلب       
المعترض المصروفات اللازمة لإجراء البيع بالمزاد إذ يترتب على ذلـك           

  وكذلك إذ لم يتقدم مزايد بما        ١٠٦٨بطلان  إعلان الاعتراض وفقا للمادة       
يجاوز ما عرضه الحائز، على أنه في حالـة القبـول للعـرض أو عـدم             

ي دفع المبلـغ للـدائنين أو       الاعتراض خلال الأجل المقرر يكون الخيار ف      
وقـد جعـل    ) ٥٢٨أنور طلبـة ص   . (إيداعه خزانة المحكمة للحائز وحده    

المشرع الحائز في هذه الحالة مخير بين الدفع والإيداع تيسيرا منه علـى             
. الحائز بعدم دخوله في مشاكل توزيع الثمن على الدائنين بحسب مـراتبهم           

ا، بعد إعلانهم على العرض الـذي       مفاد ما تقدم أنه إذا وافق الدائنون جميع       
                                            

  .١٨٣ و ١٨٢ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٨٠  

يضاف إليهـا  (تقدم به الحائز أو سكتوا ستين يوما من آخر  إعلان رسمي    
اعتبر العرض مقبولا، ووجـب     ) ١٤٩٠مواعيد المساقة المبينة في المادة      

على الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين حسب مرتبتهم، أو يودعـه            
. كل الرهون ويمحى ما عليه من القيود      خزينة المحكمة، فيتطهر العقار من      

أما إذا طلب أحد الدائنين أو كفيل له أو وكيل عنـه وكالـة خـاص فـي                  
بيع العقار، فيكون ذلك بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى الراهن، في ) التطهير

مدى الستين يوما المشار إليها، يطلب فيه عرض العقـار المرهـون فـي              
، وهذا هو التجديد الذي حققـه المـشروع         المزاد، ولا تشترط زيادة العشر    

حتى يتخفف الدائن من بعض أعباء التطهير، ولكن يجب على الـدائن أن             
يودع في خزينة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا           
يسترد هذه المصروفات إذ وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزايد بعطاء             

 أحد الدائنين بطلب بيع العقار على النحو الذي أكبر مما عرض، ومتى تقدم  
تقدم، وجب عرض العقار في المزاد، ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبه             

 ٧مجموعـة الأعمـال التحـضيرية       (إلا بموافقة جميع الدائنين والكفلاء      
، وإذا تم الإيداع فإن العقار يتخلص ويتطهر من الرهون التـي            )١١٩ص

أما الرهون التي يرتبهـا الحـائز علـى العقـار           . ائزرتبها البائع الى الح   
باعتباره مالكا له فلا يشملها التطهير، بل لا يجوز له طلب تطهيرهـا لأن              

ويترتب كذلك  . التطهير رخصة مقررة للحائز فقط ولا يستفيد منها الراهن        
على التطهير انتقال حق الدائن الى الثمن المودع حيث يعتبر بمثابة حصيلة          

حـسام الـدين    ( ويوزع على الدائنين طبقا لمرتبة رهن كل مـنهم           التنفيذ
). وما بعدها٥٤٧الأهواني ص 

  



  

 

 ٨١  

 
 





 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى الأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى وليس لهذا النص مقابل فى التشريع        ١٠١٥ ليبى و    ١٠٧٥مادة  
  .السورى ولا فى التشريع العراقى ولا فى التشريع الأردنى

  
لم يلجأ إلى التطهير، بقى أمامه أن يخلى  إذا لم يدفع الحائز الدين و      -١

العقار حتى يكفى نفسه المؤونة فى مواجهة إجراءات التنفيذ، وحتى يتقـى            
الظهور فى هذه الإجراءات شخصاً تنزع ملكيته، بما ينطوى على ذلك من            

وتكون التخلية بتقرير يقدمه أمام قلم كتاب محكمة العقار،         . مساس بسمعته 
ويعلـن الـدائن المباشـر      . جيل تنبيه نزع الملكية   ويؤشر به فى هامش تس    

للإجراءات بالتخلية فى مدى خمسة أيام من وقت التقرير بها، وهذا إجراء            
  .ضرورى لم يرد ذكره فى التقنين الحالى

 فإذا خلى الحائز العقار، لم يعد من الممكن فى إتخـاذ إجـراءات              -٢
 ويجوز لكل ذى مـصلحة،      .التنفيذ فى مواجهته، ولو أنه يبقى مالكاً للعقار       



 

 

   
مادة (

٨٢  

كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه، أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة            
ويجب تعيين الحائز حارساً لا     . تعيين حارس تتخذ الإجراءات فى مواجهته     

باعتباره حائزاً، فيتوقى المساس بالسمعة، وإن كان لا يتفـادى مواجهـة             
  .)١(إجراءات التنفيذ

  
خلية العقار المرهون تكون بتقرير يقدمه الحائز فى قلم كتـاب            فت -١

. محكمة العقار، ويؤشر بهذا التقرير فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية          
ويعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من يوم            

 ـ          ة فيطالـب   التقرير بها، وهذا الإعلان إجراء لازم ليعلم هذا الدائن بالتخلي
  .تعيين حارس تتخذ فى مواجهته الإجراءات

ويعلن التقرير أيضاً إلى المدين وينبه عليه كما ينبـه علـى الـدائن              
  .المباشر للإجراءات بالحضور للمحكمة لسماع الحكم بالتخلية
  .ويجوز عندئذ الاعتراض على التخلية إن كان لذلك محل

 التنبيه عليهما بالحـضور     وإذا قبل كل من المدين والدائن التخلية فإن       
  .للمحكمة كون غير لازم

وعند ذلك تتوقف الإجراءات إلى أن يطلب كل ذى مصلحة من دائـن             
  .أو راهن أو الحائز نفسه تعيين الحارس

ويقدم طلب تعيين الحارس إلى قاضى الأمور المستعجلة ليعين حارساً          
وقد يطلب الحائز   . أو أميناً للعقار تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية        

  .حارساً فيجب على قاضى الأمور المستعجلة تعيينه

                                            
  .١٢٤ حتى ١٢١ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ٨٣  

على أن طلب تعيين الحارس نفسه حارساً أمر نادر، لأنه لـو أراد أن             
على أن الحـائز قـد      . تكون الإجراءات فى مواجهته لما تخلى عن العقار       

وبـذلك يتـوقى المـساس      . يطلب تعيينه حارساً فيتعين لا باعتباره حائزاً      
ته المالية، وإن كان لا يتفادى إجراءات التنفيذ فإذا لم يراع إجراء من             بسمع

هذه الإجراءات كانت التخلية باطلة، وللدائن مباشر الإجراءات أن يـستمر           
  .فيها فى مواجهة الحائز نفسه

ويجوز للحائز الذى قرر أن يتخلى عن العقار أن يرجع فى ذلك، حيث     
ون المقيدة حتى وقت رسو المزاد، فـإن        أن له أن يدفع الديون لأرباب الدي      

  .فعل تخلص عقاره
وبمجرد التخلية تتوقف الإجراءات فى مواجهة الحـائز، ولـصاحب          
المصلحة أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فـى            

  .مواجهته إجراءات بيع العقار بالمزاد
 

سباب فإن للحـائز أن يـسترجع       إذا انقضى الرهن لأى سبب من الأ      ) ١(
  .العقار
الرهون التى يقررها الحائز على العقار المخلى بعد التخلية تكون          ) ٢(

صحيحة، ويدخل الدائنون المرتهنون بعد التخلية فى الـثمن الراسـى بـه             
  .المزاد بحسب درجة رهونهم

إذا هلك العقار بحادث جبرى قبل رسو المزاد، فإن الهلاك يكون           ) ٣(
  .ائز، ولا يبرأ من الثمن الذى يكون فى ذمتهعلى الح

إذا رسا المزاد بثمن أعلى من الدين المضمون، فإن الزائد يكون           ) ٤(
  .من حق الحائز



 

 

   
مادة (

٨٤  

يكون للحائز حتى رسوم المزاد أن يسترجع العقار بقضاء الدين          ) ٥ (
  .)١(المضمون بالرهن ومصروفات الإجراءات

تخاذ الإجراءات فـى مواجهتـه     المقصود بالتخلية أن يتجنب الحائز إ      -٢
حتى لا يظهر اسمه فى إجراءات البيع على أنه شخص تنزع ملكيتـه لـسداد           

وكـذلك  . ديون من الديون مع أنه أجنبى عن هذا الدين مما يسئ إلى سـمعته             
فإن الحائز بمجرد إنذاره عند إتخاذ الإجراءات فى مواجهته يصبح ملزماً برد            

  .فى هذا مسئولية عليه قد يرغب فى تجنبهاثمار العقار من وقت الإنذار، و
 مدنى ولم يحدد المـشرع      ١٠٧١وقد ورد النص على التخلية فى المادة        

وقت التخلية، ولكن المفروض أنها متعلقة بالإجراءات، فلا يلجأ إليها الحـائز            
قبل إتخاذ الإجراءات فى مواجهته عن طريق إنذاره، وبمجرد إنذاره يجوز له            

  .العقار، ويبقى هذا الحق قائماً إلى تاريخ رسو المزادأن يقوم بتخلية 
والتخلية تتم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، وهـى           

ويجب أن يؤشر بذلك على هـامش       . التى يقع فى دائرتها العقار المرهون     
تسجيل تنبيه نزع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بذلك خلال           

  .م من تاريخ التقرير بهاخمسة أيا
  .وإذا لم يراع إجراء من هذه الإجراءات كانت التخلية باطلة

ولا يتخلى الحائز عن ملكية العقار ولا عن حيازته القانونية، ولكنـه            
  .)٢(يتخلى عن حيازته العرضية فقط

 التخلية لا تكون إلا لحائز العقار بشرط ألا يكون ملتزماً شخـصياً      -٣
كفيل العينى فالحائز غير المسئول شخصياً عن الدين هـو          بالدين وكذلك ال  

  .الذى تجوز له التخلية
                                            

  . وما بعدها٦٧٥ ص –ى الفقى  للدكتور السنهورى والمستشار مصطف– ١٠ –الوسيط ) ١(
  . وما بعدها١٨٤ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(
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وبناء على ذلك لا تجوز التخلية لحائز العقار إذا كان شريكاً فى الدين             
غير أنه إذا كان الحائز شريكاً فى       . متضامناً أو غير متضامن أو كفيلاً له      

كـذلك لا   . ية العقار الدين غير متضامن ودفع حصته فيه فإنه يستطيع تخل        
تجوز التخلية للحائز الذى عرض على الدائنين قيمة العقار بقصد تطهيـره            

إذ هو يلتزم شخصياً بهـذه القيمـة فـى          . وقبل عرضه صراحة أو ضمناً    
وكذلك لو أن الحائز تعهد بدفع الثمن للدائنين أصـحاب          . مواجهة الدائنين 

 فى عقد لاحـق، وسـواء   الحقوق المقيدة، سواء كان ذلك فى عقد تملكه أم   
حصل التعهد بذلك مباشرة للدائنين أم اتفق عليه مع المالك السابق وقبلـه             
الدائنون، فإنه يصبح مسئولاً شخصياً عن الدين ومن ثم لا يستطيع تخليـة             

  .العقار
وتجوز التخلية أيضاً للكفيل العينى لأنه غير ملتزم شخـصياً بالـدين            

  ). مدنى١٠٥١/٢(
خلى العقار أن تتوافر لديه أهلية التصرف، إذ هـو لا           ولا يلزم فيمن ي   

  .يتنازل عن ملكية العقار، وإنما عن مجرد حيازته العرضية
ولا يستطيع الحائز أن يخلى العقار قبـل أن يواجـه الـدائنون إليـه               

  .الإجراءات
ويظل حق الحائز فى التخلية قائمة طالما لم تنته الإجـراءات برسـو             

  .المزاد
 مدنى على إجراءات التخلية ويبين من هذا النص         ١٠٧١وتنص المادة   

أنه يلزم لصحة التخلية أنها تتم بتقرير من حائز  العقار فـى قلـم كتـاب                
المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب أن يطلب التأشير بذلك فـى هـامش            
تسجيل تنبيه نزع الملكية، كما يلزم إعلان التقرير فى خلال خمسة أيام من             
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مادة (

٨٦  

دائن المباشر للإجراءات لكـى يطلـب تعيـين حـارس أو          حصوله إلى ال  
  .يعارض فى التخلية إن كان هناك محل لذلك

ومن ثـم   . وإذا لم تتوافر الشروط السابقة فى التخلية فإنها تكون باطلة         
يجوز للدائنين أن يباشروا الإجراءات فى مواجهة الحائز، ويجوز للدائن أو           

طلب من المحكمة اعتبارها كـأن      الراهن أن ينازع فى صحة التخلية وأن ي       
لم تكن، لأن الحائز لا يملك تخلية العقار أو لحصولها من غيـر مراعـاة               

  .الأوضاع التى تطلبها القانون
وإذا استوفت التخلية الشروط اللازمة كان من الواجب تعيين حـارس           
أو أمين العقار حتى تباشر إجراءات التنفيذ فى مواجهته وكـل صـاحب             

جيل بالإجراءات سواء أكان الحائز أم الـدائن أم الـراهن           مصلحة فى التع  
يستطيع أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعيين الحـارس، ويعـين            

وفى هذه الحالة لا يظهر اسمه فى الإجراءات        . الحائز حارساً إذا طلب ذلك    
وبذلك يتوقى المساس بسمعته، وإن     . باعتباره حائزاً، وإنما بوصفه حارساً    

  .)١(تفادى مواجهة إجراءات التنفيذ، وهو أمر نادر حصوله عملاًكان لا ي
●         والمقصود بتخلية العقـار المرهـون تخلـي 

أو هو أن يتخلص الحـائز      ) ٥٢٩أنور طلبه ص  (الحائز عنه وتركه لسواه     
من مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار في مواجهته لتباشر في مواجهـة            

و الأمين الذي تعينه المحكمة فيترتب على التخليـة عـدم بـدء             الحارس أ 
حسام الدين (الإجراءات في مواجهة الحائز أو عدم استمرارها في مواجهته     

، وتكون تخلية العقار عمـلا  )٣٨٦، محمد علي إمام ص٥٥٠الأهواني ص 
 مدني بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب محكمـة العقـار،            ١٠٧١بالمادة  

                                            
  . وما بعدها٣٨٧ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
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ا التقرير في هامش تسجيل نزع الملكية، ويعلن الدائن المباشـر     ويؤشر بهذ 
للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من يوم التقرير بها، ولم يكن             
التقنين المدني السابق يذكر وجوب إعلان التقرير الـى الـدائن المباشـر             

تعيين للإجراءات، مع أن هذا إجراء لازم ليعلم هذا الدائن بالتخلية فيطلب            
وعند ذلك تتوقف الإجراءات، إلـى      . حارس تتخذ في مواجهته الإجراءات    

أن يطلب كل ذي مصلحة، من دائن أو راهـن أو حـائز نفـسه، تعيـين                 
الحارس، ويقدم طلب تعيين الحارس إلى قاضي الأمور المستعجلة، فيعين          
 حارسا أو أمينا للعقار تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية، وقد يطلب           

الحائز تعيينه حارسا، فيجب على قاضي الأمور المستعجلة تعيينه، على أن           
طلب الحائز تعيينه حارسا أمر نادر، لأنه لو أراد أن تكون الإجراءات في             
مواجهته لما تخلي عن العقار، على أن الحائز قد يطلب تعيينـه حارسـا،              

ية، وإن كان لا    فيعين لا باعتباره حائزا، وبذلك يتوقى المساس بسمعته المال        
وإذا لم يراع إجراء من هذه الإجراءات،       . يتفادى مواجهة إجراءات التنفيذ   

كانت التخلية باطلة، وللدائن المباشر للإجراءات أن يستمر فيها في مواجهة       
.الحائز نفسه 

●          متى حرر الحائز تقريـر تخليتـه للعقـار
رير للمدين وللدائن مباشر الإجراءات، وجب      المرهون، وتم إعلان هذا التق    

عليه أن يطلب التأشير بهذا التقرير في هامش تسجيل تنبيه نزع الملكيـة،             
ويتم ذلك بالحصول على صورة رسمية من التقرير بعد إعلانه، ويتقدم بها            
مع طلب الى مكتب الشهر العقاري الذي تم به تسجيل التنبيه، للتأشير فـي    

بذلك تشهر التخلية بطريق التأشير الهامشي، وتقوم قرينة        هامش بالتقرير، و  
قانونية قاطعة تفيد تحقق علم جميع أصحاب القيود بتخلية الحـائز للعقـار          
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مادة (

٨٨  

وأن لا صفة له في اتخاذ إجراءات تنفيذ في مواجهته، والقصد من شـهر              
التخلية، نفاذها في مواجهة هؤلاء الدائنين، وبالتالي لا يترتب البطلان على           

 ).٥٣٠أنور طلبة ص(دم الشهر ع
●      لا يجوز تقييد التخلية بأى شرط .

أى أنها يجب أن تصدر دون تحفظ فيقوم الحائز بالتخلي عن كل العقارات             
التي في يده بصفته حائزا وإذا كان قد تصرف قبل الإنذار فـي أى مـن                

 فإن التخلية ترد على الباقي في يده        العقارات الضامنة لدين الدائن المرتهن    
 .من هذه العقارات

●      ويجوز للحائز الذي قرر تخليـه
عن العقار المرهون أن يرجع في ذلك، فإن له حتى وقت رسو المـزاد أن              

 ١٠٦١م(يدفع الديون لأرباب الديون المقيدة، وإذا فعل فإنه يخلص عقاره           
تب على أن الحائز يعمد الى دفع الديون للدائنين المقيـدين أن            ويتر) مدني

التخلية لا تنتج آثارها، إذ يدفع الديون لاتخاذ إجراءات نزع الملكية، ولكن            
يجب لتخلص العقار، أن يقـوم الحـائز بـدفع الـديون كلهـا بفوائـدها                

الـسنهوري  (ومصروفاتها حتى يتخلص العقار من قيـود هـذه الـديون            
 )٨٤٧ص

●     الحائز عند ما يتخلى عن
العقار المرهون لا يتنازل عن ملكيته للعقار وإنما عـن مجـرد حيازتـه              
العرضية، ومن ثم لا يشترط توافر أهلية التصرف إليه وإنما تكفي أهليـة             

ليه الدائنون  وليس للحائز أن يخلى قبل تسلمه الإنذار الذي يوجهه إ         . الإرادة
ولم يشترط القانون ميعاد محدد لإجراء التخلية، فيجوز للحائز         . المرتهنون

. أن يجرى التخلية بعد إيداع قائمة شروط البيع الى أن يتم مرسى المـزاد             
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مفاد ما تقدم أنه إذا لم يدفع الحائز الدين ولم يلجأ الى التظهير، بقى أمامـه   
ونة في مواجهة إجـراءات التنفيـذ،       أن يخلى العقار حتى يكفي نفسه المؤ      

وحتى يتقي الظهور في هذه الإجراءات شخصا تنزع ملكيته، بما ينطـوي            
، )١٢٢ ص ٧مجموعة الأعمال التحضيرية    (على ذلك من مساس بسمعته      

فإذا خلى الحائز العقار، لم يعد من الممكن الاستمرار في اتخاذ إجـراءات             
ويجوز لكل ذي مـصلحة،     .  للعقار التنفيذ في مواجهته، ولو أنه يبقى ملكا      

كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه، أن يطلب الى قاضي الأمور المستعجلة            
تعيين حارس تتخذ الإجراءات في مواجهته، ويجب تعيين الحائز حارسـا           
لاعتباره حائزا، فيتوقى المساس بالسمعة، وإن كان لا يتفـادى مواجهـة            

 ).١٢٢ ص٧لتحضيرية مجموعة الأعمال ا(إجراءات التنفيذ 
         يترتـب علـى التخليـة أن يباشـر

الإجراءات في غير مواجهة الحائز ولكن تظل له الملكيـة وتنتقـل منـه              
للراسي عليه المزاد ولا يخلى إلا عن حيازته المادية فحسب، ولا يكـون             

لكـن لا ينفـذ     ملزما بالثمار، وله التصرف في العقار تصرف المالـك و         
تصرفه في حق الدائنين المقيدين وإذا هلك العقار قبل رسو المزاد يتحمـل             
هو تبعة الهلاك ولا يبرأ من الثمن الذي في ذمته، وإذا بقى مبلغ من ثمـن             

وبمجـرد التخليـة    ) ١٠٧٧م(رسوم المزاد بعد سداد الديون كان من حقه         
ة أن يطلب الـى     تتوقف الإجراءات في مواجهة الحائز، ولصاحب المصلح      

قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجـراءات بيـع            
العقار في المزاد، وإجراءات بيع العقار في المـزاد لا تختلـف، سـواء               
اتخذت في مواجهة الحارس أو اتجهت في مواجهة الحائز نفـسه، ولـذلك             

 هذا النظـام    يرى بعض الفقهاء أن نظام التخلية لا يحقق نفعا كبيرا، ولكن          
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مادة (

٩٠  

يحقق للحائز تجنب ظهور اسمه في إجراءات نزع ملكية العقار المرهون،           
ويجنبه مشقة إدارة العقار المرهون، ويحقق للدائن المرتهن اعتراف الحائز          

ويمكن إجمال آثار   . بحقه، ونزوله عن كل دفع يستطيع توجيهه الى الدائن        
من الأسباب، فإن الحائز     إذا انقضى الرهن لأى سبب       -١: التخلية فيما يلي  

 الرهون التي يقررها الحائز على العقار المخلـى         -٢. أن يسترجع العقار  
بعد التخلية تكون صحيحة، ويدخل الدائنون المرتهون بعد التخلية في الثمن           

 يكون  -٣) ٢٤٨السنهوري ص . (الراسي به المزاد بحسب درجة رهونهم     
 بقـضاء الـدين المـضمون     للحائز، حتى رسو المزاد، أن يسترجع العقار      

فالحائز للعقار الذي يتخلى عنه يكون في       . بالرهن ومصروفات الإجراءات  
نفس المركز الذي يكون فيه الحائز للعقار الذي لا يتخلى عنـه ويتحمـل              

 إذا هلك العقـار  -٤). ٢٥٨محمد كامل مرسي ص  (إجراءات نزع الملكية    
ى الحائز، ولا يبـرأ     بحادث جبري قبل رسو المزاد، فإن الهلاك يكون عل        

 إذا رسـا بـثمن أعلـى مـن الـدين            -٥. من الثمن الذي يكون في ذمته     
، فـإن  )٤٤٨الـسنهوري ص  (المضمون، فإن الزائد يكون من حق الحائز        

كان الحائز مستأجرا للعقار المرهون قبل أن تنتقل ملكيته إليه، فإنه يترتب            
ذا زال اتحـاد الـذم      على شرائه له، انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة، فإ        

بتسجيل حكم مرسى المزاد، فإن الحائز لا يسترد صفته كمـستأجر إلا إذا             
كان لزوال اتحاد الذمة أثر رجعي، أى أن يعتبر العقد الذي آلت بموجبـه              
ملكية العقار للحائز كأن لم يكن، فيعود الى الحالة التي كان الحائز عليهـا              

إليه صفته كمستأجر، ولا يترتب هـذا       قبل إبرامه هذا العقد، وبالتالي تعود       
أما إن لم يكن . الأثر الرجعي إلا في حالة القضاء بفسخ أو بطلان هذا العقد

لهذا الزوال أثر رجعي، فيظل الحائز مالكا للعقار وتنتقل منه الملكية الـى             
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الراسي  عليه المزاد فور تسجيل حكم مرسى المزاد، وبالتالي لا يـسترد             
 من القانون المدني علـى  ١٠٧٦جر، ويدل نص المادة  الحائز صفته كمستأ  

انتفاء الأثر الرجعي لزوال اتحاد الذمة بما نصت عليه من أن الراسي عليه         
المزاد يتلقى ملكية العقار من الحائز وليس من المدين المنفذ ضده بعـد أن              

وطالما كان الحائز مستأجرا للعقار     . انتقلت الملكية من الأخيرة الى الحائز     
و وحدة فيه،  وظل شاغلا له عند نزع ملكيته، فإن المشرع اعتبره فـي               أ

 لسنة ٤٩حكم المستأجر عملا بالمادة السادسة من قانون إيجار الأماكن رقم    
 مما يحول دون الراسي عليه المزاد وطلب إخلائه، وتنشأ بينهمـا            ١٩٧٧

 علاقة إيجارية أساسها هذا القانون، تكون منبتـة الـصلة عـن العلاقـة             
الإيجارية السابقة، إذ يصبح الراسي عليه المزاد وطلب إخلائـه، وتنـشأ            
بينهما علاقة إيجارية أساسها هذا القانون، تكون منبتة الصلة عن العلاقـة            
الإيجارية السابقة، إذ يصبح الراسي عليه المزاد خلفا خاصا للحائز وليس           

 ).٥٣٢أنور طلبة ص(للمدين المالك السابق للعقار 

  
∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

٩٢  

 
 

 






 

  
  :التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد 

 كويتى وليس لهذه المادة مقابل فى التشريع        ١٠١٦ ليبى و    ١٠٧٦مادة  
  .السورى ولا فى التشريع العراقى ولا فى التشريع الأردنى

  
 من المشروع التمهيدي علـى وجـه   ١٤٩٥ورد هذا النص في المادة      

يـه لجنـة    مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، ووافقـت عل          
 في المشروع النهائي، ووافق عليـه مجلـس         ١١٧٤المراجعة، تحت رقم    

مجموعـة   (١٠٧٢، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم       ١١٦٠النواب تحت رقم    
  ).١٢٦–١٢٤ ص٧الأعمال التحضيرية 

  
  : اشترط المشرع فى إنذار الحائز شرطين-١
 وقـت واحـد     أن يكون الإنذار تالياً للتنبيه أو حاصلاً معه فـى         ) ١(

  .، فلا يصح أن يكون الإنذار قبل التنبيه) مدنى١٠٧٢م(



  

 

 ٩٣  

أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إلى الحائز فإذا تخلف أحد           ) ٢(
هذين الشرطين وقع الإنذار باطلاً ويجب أن يتم الإنذار على يد محـضر،             

مـة  وأن يستوفى البيانات المعتادة فى أوراق المحضرين والبيانـات اللاز         
لإخبار الحائز بحقيقة مركزه، وبما ينبغى له القيـام بـه، كبيـان الـدين               
المطلوب، والعقار المراد نزع ملكيته، وإعلان الحائز بوجـوب الـدفع أو            

  .تخلية العقار
ويترتب على عدم إنذار الحائز أو على بطلان الإنذار أن إجـراءات            

وأنه إذا رفع   . لحائزالبيع وحكم مرسى المزاد لا يجوز الاحتجاج بها على ا         
ويجب أن يحكـم    . يد الحائز عنوة جاز له أن يطلب إعادة يده على العقار          

الحائز بذلك، دون أن يثبت أنه كانت له مصلحة فى توجيه الإنذار إليـه،              
لأن القانون افترض وجود هذه المصلحة دائناً، ولا يجوز لغير الحـائز أن             

  .يتمسك بعدم الإنذار أو ببطلانه
 بأن علم الحائز بإتخاذ إجراءات نزع ملكيته العقار الـذى آل            وقد حكم 

  .)١(إليه لا يغنى عن إنذاره، لأن الإنذار إجراء أساسى أوجبه القانون
 إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار مـن              -٢

الرهن أو يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخـذ فـى               
ته إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام قانون المرافعـات، ولا يعـد            مواجه

إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد التنبيه فـى             
فإجراءات البيع فى مواجهة الحائز يبـدأ إذن        )  مدنى ١٠٧٢م  (وقت واحد   

نزع الملكية،  وهذا يسبقه أو يعاصره التنبيه على المدين ب       . بإنذار يوجه إليه  
فرغم أن المدنى لم يعد مالكاً للعقار المروه إلا أنه هو المـسئول الأصـلى    

                                            
  . وما بعدها٦٨١ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

٩٤  

عن الدين، والتنفيذ فى مواجهة الحائز سيعود بالمسئولية عليه، لأن الحائز           
وعقب التنبيه على المدين وإنذار الحـائز       . سيرجع عليه نتيجة لبيع العقار    

  .ن المرافعاتتتبع إجراءات التنفيذ المقررة فى قانو
ويطرح العقار للمزاد العلنى، ومقتضى هذا حق كل شخص فى التقدم           
للمزايدة ومع ذلك فليس للمدين نفسه الحق فى التقدم للمزاد، لأن الأولى به             

بالطريق العادى دون أن يلجئه إلى التنفيذ على العقـار          أن يوفى دينه للدائن     
دين بالوفاء اعتراف منـه     المرهون وتحمل عبء الإجراءات، وعمد قيام الم      
 القدرة على دفع الثمن الذى      بالعجز عن الوفاء، فلا يحق له بعد ذلك أن يدعى         

المـزاد، لأن   أما الحائز وهو غير المدين فيحق له أن يدخل          .يرسو به المزاد  
من حق الحائز أن يحتفظ بملكيته للعقار بكل وسيلة قانونية ممكنة، فلـه أن              

 لم يقبل عرضه لتطهير وعرض العقـار للبيـع          لتطهير العقار، وإذا   يلجأ
وإذا لم يكن قد عرض أصـلاً التطهيـر         . بالمزاد كان له أن يدخل المزاد     

وطلب الدائنون بيع العقار المملوك له أن يشترط فى المزاد حرصاً علـى             
  .)١(احتفاظه بملكية العقار

●
              إذا لم يؤد الحائز الديون ولم يطهر العقار من الرهن ولم يتخلـى 

عن العقار فلا مناص من اتخاذ إجراءات بيع العقار في مواجهته، ويلـزم             
لذلك التنبيه على المدين بنزع ملكية العقار، وإنذار الحائز بدفع الـدين أو             

المدين بنزع الملكية أو مع هذا ويكون الإنذار بعد التنبيه على . تخلية العقار
التنبيه في وقت واحد وبورقة واحدة تعلن لكل من المـدين والحـائز، ولا              
يجوز الإنذار قبل هذا التنبيه إذ مناطه البدء في إجراءات التنفيذ، لكن يجب             

                                            
  . وما بعدها١٩٠ و ١٨٩ ص – للدكتور سمير تناغو –ينية التأمينات الع) ١(



  

 

 ٩٥  

في جميع الحالات أن يكون الإنذار أن يلتزم الحائز بكل ما كان يلتزم بـه               
ه نزع الملكية فتلحق بالعقار ثماره وإيراداته واعتبر        المدين عند تسجيل تنبي   

الحائز حارسا  ولا تنفذ عقود الإيجار التي يبرمها بعد إنذاره إلا إذا كانت              
من أعمال الإدارة الحسنة كما لا  تنفذ المخالصات والحوالات إلا إذا كانت             

  ).٥٣٣أنور طلبة ص(ثابتة التاريخ قبل إنذاره 


:"                إذا لم يختر الحائز دفع الديون المقيدة ولم يلجـأ الـى تطهيـر أو
التخلية، اتخذت الإجراءات في مواجهته هو باعتباره حائزا، ويجب لاتخاذ          
الإجراءات في مواجهته أن ينذر، بعد التنبيه على المدين أو مع التنبيه، ولا             

لإنذار قبل التنبيه، وفي هذا تقنين للقضاء المصري في هذه المسألة،           يجوز ا 
وعلى هذا الحكم أن المدين هو الذي يجب اتخاذ الإجـراءات ضـده بعـد         

  ).١٣٧ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية " (المدين أو معه
يبدأ : " من قانون المرافعات الجديد على ما يأتي       ١٠٤وقد نصت المادة    

تنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين، لشخصه أو لموطنـه،          التنفيذ بإعلان ال  
فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من       :........ مشتملا على البيانات الآتية   

غير المدين، أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة            
 ـ          "٢٨١ ة، وجـب   ، والحائز، إذا لم يختر أداء الديون أو التطهير أو التخلي

ويـسبق  . التنفيذ في مواجهته هو بيع العقار المرهون جبرا بالمزاد العلني         
ذلك أن يعلن الدائن المرتهن المدين الراهن بالتنبيه بنـزع ملكيـة العقـار          

 مرافعات،  ٤٠١المرهون، ويشتمل التنبيه على بيانات معينة ذكرتها المادة         
ذا كان العقار المرهون    فإ. ولا محل لذكرها هنا فهى من مباحث المرافعات       

مملوكا لغير المدين، أى مملوكا لكفيل عيني، أعلن التنبيه على المدين، مع            



 

 

   
مادة (

٩٦  

أن إجراءات البيع ستتخذ ضد الحائز، لأن المدين هو المسئول الحقيقي عن            
الدين، إذ أن الحائز إذا نزعت ملكيته للعقار المرهون سيكون لـه الحـق              

مطالبة أولا الى المدين حتى تتحقـق       الرجوع على المدين، فوجب توجيه ال     
، )٢١٢، سليمان مرقص ص   ٤٥٠السنهوري ص (مسئوليته عن عدم الوفاء     

إذا كان العقـار مـثقلا      " من قانون المرافعات على أنه       ٤١١وتنص المادة   
بتأمين عيني وآل الى حائز بعقد مسجل التنبيه وجب إنذاره بدفع الـدين أو          

ي مواجهته ويجـب أن يكـون الإنـذار         تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ ف     
فحائز العقار هـو مـن تلقـى    . مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلا      

ملكيته بسند مشهر بعد شهر الحق التبعي الذي ترتب على العقار، ومن ثم             
  ".يحاج به

" :        إذا كان حائز العقار المرهون لم يتلـق
 تلقاها عن غير طريقه سواء أكد ذلك بطريق الشراء          الملكية من المدين بل   

من آخر أو بطريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فلا على الدائن           
المرتهن إذا هو لم ينذره أو يتخذ إجراءات نزع الملكية في مواجهته عملا             

 ٢٨٨الطعـن رقـم     " ( مدني مختلط التي تحكم واقعة الدعوى      ٦٩٧بالمادة  
لا يلزم أن يكون عقد الحائز مسجلا       "، وبأنه   )٨/٣/١٩٥٦لسة  ق ج ٢٢لسنة

قبل  تاريخ إعلان التنبيه الى المدين بنزع الملكية، بـل يكفـي أن يكـون            
تسجيل عقده حاصلا قبل تسجيل التنبيه المذكور حتى يعتبر حائزا واجبـا            

 بحيث   ٥٧٤على الدائن إنذاره قبل رفع دعوى نزع الملكية كمقتضى المادة           
كان تسجيل عقده حاصلا بعد تسجيل ذلك التنبيه  فليس على هذا الدائن             لو  

" إنذاره بل له المضى في الإجراءات وتكون إجراءاته صحيحة كما تقـدم             
حائز العقار المشار   "، وبأنه   )٩/١٢/١٩٣٥ق جلسة   ٥لسنة  ١٨الطعن رقم   (

 آلـت    من القانون المدني لا يمكن مبدئيا أن يكون إلا من          ٥٧٤إليه بالمادة   
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إليه من المدين ملكية العقار أو حق انتفاع عيني عليه، فأصبح بمقتضى ما له    
من الملكية أو حق الانتفاع صاحب مصلحة في الدفاع عنه ومنـه بيعـه إذا             
استطاع، والذي تدل عليه عبارة تلك المادة أن إنذار الحائز إنما يكون واجبا             

الظرف الزمني الذي ينبـه     في صورة ما إذا كان لهذا الحائز وجود في ذلك           
فيه الدائن المرتهن على مدينه بالوفاء وبنذره بنزع الملكية، وبما أن معرفـة             
وجود حائز العقار بالمعنى المتقدم أو عدم وجوده إنما تكون بالكـشف مـن              
دفاتر التسجيلات العقارية، فإذا طلب الدائن هذا الكشف وظهر منه أن هناك            

المدين وجب عليـه     ي حق انتفاع صادر من    تسجيل تصرف في الملكية أو ف     
 وإلا فهـو برفـع الملكيـة        ٥٧٤إنذار المتصرف إليه كما تقضي به المادة        

وبمضى في الإجراءات لغاية البيع، ومهما يحدث بعد من تصرفات المـدين            
المسجلة على العين لا شأن لهذا الدائن المرتهن بهـا ولا تـأثر لهـا فـي                 

ق جلـسة   ٥لـسنة   ١٨الطعـن رقـم      ("إجراءات نـزع الملكيـة والبيـع      
 القول في الحيازة ووجوب إنذار صـاحبها وعـدم        "، وبأنه   )١٩/١٢/١٩٣٥

وجوبه وما يترتب على الإنذار وعدمه، كله لا شأن له إلا بالنـسبة للـدائن               
المرتهن أو الدائن صاحب الاختصاص الذي حكمه حكم المرتهن من حيـث            

ما الدائن العادي ففكرة الحيـازة      أ. ماله من حق تتبع العقار في أى يد يكون        
الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماما، وذلك من جهـة لأن الـدائن              
العادي يكون عابثا لو نبه على مدينه بنزع ملكيته عقار له يكون قد تصرف              

 فـإن   فيه للغير تصرفا يكون أخرجه فعلا من ملكيته، ومن جهـة أخـرى            
التنبيه، من التصرف في الملكية بعد تسجيل       القانون الأهلي لا يحرم المدى      

فإذا حصل هذا المتصرف وسجل، بعد تسجيل التنبيه الحاصل مـن دائـن             
عادي، في أى وقت سابق على تسجيل حكم مرسى المزاد، فإن كل إجراءات             

         هـو  التنفيذ تسقط وتكون لا قيمة لها مـادام تـسجيل التنبيـه لا يكـسب لا               



 

 

   
مادة (

٩٨  

 الدائن العادي حقا عينيا على العقار يحتج به على          ولا إجراءات البيع ذلك   
ق جلـسة   ٥لـسنة   ١٨الطعن رقـم    " (من تنتقل إليه ملكيته من قبل مدينه      

لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون، وهو بـسبيل          "، وبأنه   )١٩/١٢/١٩٣٥
تقدير موضوعي لحسن نية المشتري المطلب إبطال التصرف الصادر له،          

ا أنه اعتبر المـشتري حـائزا واجبـا إعلانـه           أورد عبارة قد تستفاد منه    
بإجراءات التنفيذ، مما هو غير صحيح في القانون، مادام الحكم لم يقـرر             
ذلك القول ببطلان إجراءات التنفيذ بل لإظهار حسن نية المشتري وكونه لم    

ق ١٧لـسنة   ١٧٩الطعن رقم   " (يعلن بإجراءات البيع فلا يكون له بها علم       
  ). ٢٧/١٠/١٩٤٩جلسة 

   يجـب أن  " مرافعات على أنه    ٤١٢تنص المادة
يسجل الإنذار، وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة           

مفاد ذلك أن ". عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه، وإلا سقط تسجيل التنبيه        
 التخلية،  الإنذار الذي يوجهه الدائن مباشر الإجراءات الى الحائز بالدفع أو         

يخضع للشهر بطريق التسجيل ثم يؤشر بما يفيد تسجيله في هامش تسجيل            
تنبيه نزع الملكية، وإنذار الحائز هو ورقة من أوراق المحضرين واجبـة            
الشهر، فيخضع لكافة مراحل الشهر، فيحرر على الورق الأبيض العـادي           

 ـ            ب ويقدم بحافظة مع طلب شهره الى المأمورية، ومتـى أخطـرت الطال
بالقبول للشهر، يتقدم لها بذات الورقة مع إخطار القبول، فتخـتم الإنـذار             

وتسلمه للطالب الذي يتقدم به الى قلـم المحـضرين          ) صالح للشهر (بخاتم  
بمحكمة التنفيذ لإعلانه للحائز، وبعد أن يتم الإعلان يحصل الطالب علـى            

مـدموغ،  صورة رسمية منه محررة بالمداد الأسود على الورق الأزرق ال         
ويتقدم بها مع الأصل المعلن الى مكتب الشهر لتسجيله بدفتر الشهر بعـد             
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سداد الرسوم، ويجوز أن يحرر أصـل الإنـذار علـى الـورق الأزرق              
وطالما وجد حائز للعقار، وتم تسجيل الإنذار الموجه إليه، وجب          . المدموغ

تنبيـه  على الدائن مباشر الإجراءات أن يؤشر بتسجيله في هامش تسجيل ال          
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه،            
وفي هذه الحالة يجوز لمباشر الإجراءات عمل تنبيه جديد يخـضع لكافـة             

. وإذا سقط تسجيل التنبيه، سقط تبعا له تسجيل الإنذار        . الإجراءات المقررة 
 إنذار الحـائز    إذا تبين سبق تسجيل   " مرافعات على أنه     ٤١٣وتنص المادة   

 وإذا سـقط تـسجيل      ٤٠٣،  ٤٠٢على العقار ذاته، طبقت أحكام المادتين       
لا يغني عن إنذار الحائز علمه باتخاذ       ". التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار     

إجراءات نزع الملكية، وإذا توالى انتقال ملكية العقار المرهون من حـائز            
شترط المشرع في إنذار الحائز     وقد ا . الى آخر، كان الإنذار للحائز الأخير     

أن يكون تاليا للتنبيه أو حاصلا معـه فـي وقـت واحـد              : الأول:شرطين
أن يكـون  : فلا يصح أن يكون الإنذار قبل التنبيه، والثاني)  مدني ١٠٧٢م(

فإذا تخلف أحد   )  مرافعات ٤١١م(الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه الى الحائز       
ويحـب أن يـتم     ).  مرافعـات  ٤١١م (هذين الشرطين، وقع الإنذار باطلا    

الإنذار على يد محـضر، وأن يـستوفى البيانـات المعتـادة فـي أوراق               
المحضرين، والبيانات اللازمة لإخبار الحائز بحقيقة مركزه وبما ينبغي له          

كبيان الدين المطلوب والعقار المراد نزع ملكيته وإعلان الحـائز  . القيام به 
 ويترتب على عدم إنذار الحـائز، أو علـى      .بوجوب الدفع أو تخلية العقار    

بطلات الإنذار أن إجراءات البيع وحكم مرسى المزاد لا يجوز الاحتجـاج            
بها على الحائز، وأنه إذا رفعت يد الحائز عنوة جاز له أن يطلب إعادة يده            
على العقار، ويجب أن يحكم للحائز بذلك، دون أن يثبت أنـه كانـت لـه                



 

 

   
مادة (

١٠٠  

 إليه لأن القانون افترض وجود هذه المـصلحة         مصلحة في توجيه الإنذار   
دائما، ولا يجوز لغير الحائز أن يتمسك بعدم الإنذار، أو بطلانه، وقد حكم             
بأن علم الحائز باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار الذي آل إليه لا يغني عن 

).٤٥١السنهوري ص(إنذاره، لأن الإنذار إجراء أساسي أوجبه القانون  
   

 من القانون المدني    ١٠٧٢،  ١٠٦٠،  ١٠٣٠ مفاد نصوص المواد     -١
 مـن قـانون   ٦٢٦ من قانون المرافعـات المماثلـة للمـادة     ٤١١والمادة  

المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله     
ن مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهو            

 وعلى ما جرى به قـضاء هـذه         -والحائز هو   . في يد الحائز لهذا العقار    
 كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعـى أو حقـاً              -المحكمة  

عينياً عليه بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكيـة             
 قـد  دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ما دام هذا الحائز        

تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهمـا فـإن للـدائن                
  .المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده

 

 من القانون المدني    ١٠٧٢،  ١٠٦٢،  ١٠٣٠ مفاد نصوص المواد     -٢
 من قـانون    ٦٢٦ون المرافعات الحالي المقابلة للمادة       من قان  ٤١١والمادة  

المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله     
مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون             

  .في يد الحائز له
 
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 
 




 


 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 وليس لهذه المادة    . أردنى ١٣٦٢ كويتى و    ١٠٠٥ ليبى و    ١٠٧٧مادة  
  .مقابل فى التشريع السورى ولا فى التشريع العراقى

  
 إذا لم يختر الحائز دفع الديون المقيدة ولم يلجأ إلـى التطهيـر أو               -١

ويجب لإتخاذ  . التخلية، اتخذت الإجراءات فى مواجهته هو باعتباره حائزاً       
. يه على المدين أو مع هذا التنبيه      الإجراءات فى مواجهته أن ينذر بعد التنب      

ولا يجوز الإنذار قبل التنبيه، وفى هذا تقنين للقضاء المصرى فـى هـذه              
المسألة، وعلة هذا الحكم أن المدين هو الذى يجب إتخاذ الإجراءات ضـده       
  .أولاً، أما الحائز فهو تابع للمدين وتتخذ الإجراءات ضده بعد الدين أو معه

ار للحائز كان له حق المعارضة، وله أن يتمسك          فإذا ما وجه الإنذ    -٢
بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها، كانقضاء الدين بعد           

بل له أيضاً أن يتمسك بالدفوع      . الحكم به بالوفاء أو المقاصة أو بغير ذلك       
التى كان للمدين أن يتمسك بها قبل الحكم بشرط أن يكون فى موقف مـن               



 

 

   
مادة (

١٠٢  

يجعل للحكم حجية قبله، ويتحقق ذلك إذا كان الحكم لاحقاً لتسجيل           شأنه ألا   
سنده ولم يكن طرفاً فى الدعوى، فإن الحكم فى هذه الحالة لا يكون حجـة               

  .عليه مادام قد سجل سنده قبل صدوره ولم يدخله الدائن خصماً ثالثاً
 فإن كان الحائز لم يعرض أو عارض فرفضت معارضته، سـير            -٣

  .)١(زع الملكية وفقاً للأوضاع المقررةفى إجراءات ن
  
 للحائز أن يعارض فى الإنذار الموجه إليه فى أى وقت فى أثنـاء              -١

فإذا لم يعارض حتى الحكم بنزع الملكية وانقـضاء         . إجراءات نزع الملكية  
مواعيد الطعن، فإن هذا الحكم يحوز قوة الـشئ المحكـوم فيـه بالنـسبة               

بالدفوع الخاصة به، والـدفوع الخاصـة بـالراهن،         ولـه أن يتمسك    .إليه
فالدفوع الخاصة به مثل الدفع بـبطلان القيـد،         . والدفوع الخاصة بالمدين  

والدفع بالضمان إذا كان الدائن المرتهن ملزمـاً شخـصياً قبلـه بـضمان            
كما لو كان الدائن كفيلاً للبائع إلى الحائز، ولـيس للحـائز أن              .الاستحقاق

على العقار مصروفات ضرورية أو نافعة، ولا أن يطلب         يدفع بأنه صرف    
من الدائن أن يعوضه من هذه المصروفات قبل السير فـى الإجـراءات،             
ولكن له أن يمتنع عن تسليم العقار المرهون إلى من يرسو عليـه المـزاد               
حتى يستوفى ما صرف، فيكون له الحق فى حبس العقار المرهون حتـى             

فوع الخاصة بالراهن الدفع ببطلان الرهن أو       ومن الد .يستوفى المصروفات 
ومن الدفوع الخاصة بالمدين الدفع ببطلان الدين أو بانقضائه، أو          .بانقضائه

بالمبالغة فى مقداره أو بعدم حلول أجله، وتجنب التفرقة بين مـا إذا كـان               
، وبين ما إذا كان الدين قد ثبت        )الرهن(الدين ثابتاً ومحدداً بالعقد الرسمى      

                                            
  .١٢٨ و ١٢٧ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
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ففى الحالة الأولى يكون للحائز التمـسك       . حدد بحكم لاحق لعقد الرهن    أو ت 
أما فى الحالة الثانية    . بجميع الدفوع التى يجوز للمدين أن يدفع بها المطالبة        

فالمفروض أن المدين قد تمسك فى الدعوى بكل أوجه الدفع الجائزة له أو             
 حجة عليه   أنه نزع عن التمسك بها، ويكون الحكم الذى صدر فى الدعوى          

برفض الدفوع أو بنزوله عنها، فيكون حجة أيضاً على خلفة الخاص، فإذا            
كان المدين هو الراهن وباع العين إلى الحائز بعد صـدور الحكـم عليـه             
بالدين، كانت للحكم حجية بالنسبة إلى الحائز، ولم يجز لهذا أن يتمسك بعد             

أمـا إذا   . اء أو بغيره  ذلك بما يستجد من دفوع، كدافع بانقضاء الدين بالوف        
كان المدين الرهن قد تصرف فى العقار المرهون إلى الحائز وسجل هـذا             
عقده قبل صدور الحكم على المدين بإلزامه بالدين فإن الحكم الذى صـدر             
بعد تسجيل عقد الحائز لا يكون حجة عليه مادام لم يكن طرفاً فى الدعوى،              

لمدين فيما يتعلـق بهـذا الحكـم،        لأن الحائز يعتبر من الغير بالنسبة إلى ا       
  .)١(فيجوز له أن يتمسك بالدفوع التى كان للمدين أن يتمسك بها فى الدعوى

● 
بمجرد أن يسجل الحائز سند ملكيته يكون له الحق في التمسك بأوده الدفع             

 بها كأن يدفع ببطلان الالتـزام المـضمون أو          التي كان للمدين أن يتمسك    
  .بانقضائه، على أن يكون الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز

 
فإذا ما وده الإنذار للحائز كان له حق المعارضة، وله أن يتمسك بالدفوع             "

 بعد الحكم بالدين حق التمسك بها، كانقضاء الدين بعد          التي لا يزال للمدين   
الحكم به بالوفاء أو بالمقاصة أو بغير ذلك، بل له أيضا أن  يتمسك بالدفوع  

                                            
  . وما بعدها٦٨٨ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١٠٤  

التي كان للمدين أن يتمسك بها قبل الحكم، بشرط أن يكون في موقف مـن     
شأنه ألا يجعل للحكم حجية قبله، ويتحقق ذلك إذا كان الحكم لاحقا لتسجيل             

نده، ولم يكن طرفا في الدعوى، فإن الحكم في هذه الحالة لا يكون حجة              س
عليه مادام قد سجل سنده قبل صدوره ولم يدخله الدائن خصما ثالثا، فـإن              

كان الحائز لم يعارض أو عارض فرفضت معارضته، سير في إجراءات            
 ٧مجموعة الأعمـال التحـضيرية      " (نزع الملكية وفقا للأوضاع المقررة    

  ).١٢٨–١٢٧ص
 إليه، في أى وقت في أثناء       فالحائز إذن أن يعارض في الإنذار الموجه      

إجراءات نزع الملكية، فإذا لم يعارض حتى الحكم بنزع الملكية وانقـضاء            
. مواعيد الطعن، فإن هذا الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه           

وله أن يتمسك بالدفوع الخاصة به، والدفوع الخاصة بـالراهن، والـدفوع            
فالدفوع الخاصة بـه مثـل الـدفع        ) ٤٥٤السنهوري ص (الخاصة بالمدين   

ببطلان القيد، والدفع بالضمان إذا كان الدائن المرتهن ملزما شخصيا قبلـه            
بضمان الاستحقاق كما لو كان الدائن كفيلا للبائع الى الحائز، وليس للحائز            
أن يدفع بأنه صرف على العقار مصروفات ضـرورية أو نافعـة، ولا أن    

 ـ       ذه المـصروفات قبـل الـسير فـي         يطلب من الدائن أن يعوضه من ه
الإجراءات، ولكن له أم يمتنع عن تسليم العقار المرهون الى مـن يرسـو              
عليه المزاد حتى يستوفى ما صرف، فيكون له الحق فـي حـبس العقـار     

ومن الدفوع الخاصة بالراهن الـدفع      . المرهون حتى يستوفى المصروفات   
 ـ  . ببطلان الراهن أو بانقضائه    دين يـشترط ألا يكـون      وبالنسبة لدفوع الم

المدين تمسك بها من قبل، فللحائز أن يـدفع بـبطلان القيـد أو بـضمان                
الاستحقاق إذا كان الدائن كفيلا شخصيا للبائع الذي تلقـى منـه الحـائز              
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الملكية، أما الإصلاحات فلا تصلح سببا للدفع ولكن سببا لحـبس العقـار،             
  ).٥٣٨طلبة صأنور (ويجوز التمسك ببطلان الرهن أو بانقضائه 

"   مـن قـانون   ٦٤٢ولئن كانت المـادة 
 توجب على –) جديد٤٢٢/١م(الذي يحكم واقعة النزاع     –المرافعات السابق   

المدين إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلـسة المحـددة            
لقائمة، لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على ا

وإلا سقط الحق في التمسك بها، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفـا               
في إجراءات التنفيذ، فإن لم يكن طرفا فيها بأن لم يعلم بها، فإنـه يعتبـر                
حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات، ويكون له فـي هـذه الحالـة أن               

 بطريق الدعوى   يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد        
الأصلية، وإذا يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبـول دعـوى              
الطاعنين الأول والثالثة تأسيسا على سقوط حقهما في التمـسك بـبطلان            
الإجراءات لعدم إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، دون أن           

إنه يكون قد أخطـأ     يتحقق من إعلانهما بإجراءات التنفيذ إعلانا صحيحا، ف       
، جلــسة ٥٩٠ ص٢٦ س١٣/٣/١٩٧٥جلــسة " (فــي تطبيــق القــانون

دفوع المدين التي يجـوز للحـائز       "، وبأنه   )٧٢٨ ص ٢٦ س ١٠/٦/١٩٦٥
 من القانون المدني هى الدفوع      ١٠٧٣التمسك بها بالشروط المبينة بالمادة      

لشكلية المتعلقة بموضع الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ ا          
، )٦٨٨ ص ١٠ س ١٩/١١/١٩٥٩نقض  "(التي نص عليها قانون المرافعات    

لا جدوى من نعى الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذي لأحد ورثـة            "وبأنه  
المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصيه لأن الاعتـراض بـذلك هـو              

 ١٩/١١/١٩٥٩نقـض   " (للمدين أو أحد ورثته الذي وقع البطلان في حقه        
).٦٨٨ ص١٠س 
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مادة (

١٠٦  

   

 دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالـشروط المبينـة        -١
 من القانون المدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته          ١٠٧٣بالمادة  

ووجوده، ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قـانون            
  .المرافعات
 

  
∗ ∗ ∗ 
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 
 



 

  
انون المدنى بالأقطار العربية، المواد     هذه المادة تقابل فى نصوص الق     

 ١٣٥٨ كـويتى و     ١٠١٧ عراقـى و     ١٣١٣ ليبى و    ١٠٧٨ مادة   :التالية
  .وليس لهذه المادة مقابل فى التشريع السورى. أردى

  
 هناك قيد على اشتراك الحائز فى المزاد، هو ألا يعـرض ثمنـاً              -١

إذا كان قد اشـترى     . عقارللشراء أقل من الباقى فى ذمته بسبب امتلاكه ال        
العقار وبقى فى ذمته جزء من الثمن، فلا يجوز له أن يعرض ثمناً للشراء              

 ١٠٧٤أقل من الباقى فى ذمته، وهذا من نص عليه المشرع فـى المـادة               
مدنى فمن غير المعقول أن يقبل من الحائز أن يعرض ثمناً للعقار أقل من              

  . الوفاء بهالمبلغ الذى يستطيع الدائنون إجباره على
 يكون للحائز الحق فى أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض             -٢

  ). مدنى١٠٧٤م (ثمناً أقل من الباقى فى ذمته ممن ثمن العقار 
 يجيز القانون أن يشارك الحائز فى المزاد بشرط ألا يعرض ثمناً            -٣

 ، وقد ينتهى الأمر   ) مدنى ١٠٧٤م  (أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار         
  .)١(برسو المزاد عليه إذا لم يتقدم أحد بعطاء أكبر من عطائه

                                            
  .١٥٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٠٨  

 يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنـاً              -٤
  .)١() مدنى١٠٧٤م (أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه 

ذلك أن دخول الحائز فى المزاد قد يتيح له فرصة استبقاء العقار فـى              
لما كان سيدفع البائع ما تبقى فى ذمته من ثمنه، فيجب ألا يقـل              ملكه، وطا 

  .عطاؤه فى المزاد عن المتبقى فى ذمته ومن ثم هذا العقار
وإذا أجرى المزاد فقد يرسو على الحائز، وقد يرسـو علـى غيـره،              

 - للدكتور عبدالناصر العطار     -التأمينات العينية   . (وتترتب على ذلك آثار   
  ).١٥١ص 

●        لقد أجاز المشرع للحائز أن يـدخل 
المزاد على أن يكون العطاء المقدم منه لا يقل عن الباقي في ذمتـه مـن                

فقد افترض القانون أن الحائز قد اشترى العقـار فأصـبح حـائزا،      . الثمن
وعجل شيئا من الثمن، وبقى في ذمته الباقي، كان الثمن مثلا ألف وعجـل            

ئز ثلاثمائة فبقى في ذمته سبعمائة، فيجب عندما يدخل المـزاد وقـدم             الحا
عطاء، ألا يقل هذا العطاء عن سبعمائة، لأن هذا المبلغ يحب على الحائز             
دفعه على أى حال، فلأن يتقدم به عطاء في المزاد خير من أن يدفعه للبائع 

مزاد، فيجب ألا وإذا كان الحائز لم يدفع شيئا من الثمن عندما تقدم في ال. له
يقل العطاء الذي يتقدم به في المزاد عن الثمن كله وهو ألـف، لأن هـذا                
المبلغ مستحق في ذمته ويجب أن يدفعه، فلأن يتقدم به عطاء في المـزاد              
خير من أن يدفعه للبائع، وهذا ما يقع عادة في العمل، يحـرص الحـائز               

ل المزاد ويقدم عطـاء     للعقار المرهون على ألا يدفع شيئا من ثمنه، ثم يدخ         
فيه كل الثمن، وهو مستحق في ذمته، وقد يقدم عطاء أكبر من كل الثمن،              

                                            
  .٢٢٣ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٠٩  

إذا قدر أن العقار المرهون يستحق ذلك وكان حريصا على أن يحصل على 
، مفاد ما تقدم أن للحائز دخـول المـزاد          )٤٥٦السنهوري ص (هذا العقار   

ي في ذمته من الثمن، أما      على أن يكون العطاء المقدم منه لا يقل عن الباق         
إن كان قد دفع الثمن كاملا للمشتري، فيدخل المزاد كمزايد عادي فلا يلتزم             
بعطاء معين، فإن رسا عليه التزم بدفع المبلغ الـذي رسـا بـه المـزاد                

  ).٥٣٩أنور طلبة ص(والمصروفات الأخرى 
  

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

١١٠  

 
 





 

    
  : هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

.  أردنـي  ١٣٥٨ كـويتى و   ١٠١٨ عراقي   ١٣١٣ ليبي و  ١٠٧٩مادة  
  . وليس لهذه المادة نص مقابل في التشريع السوري

   
فإن رسا المزاد على الحائز،     : "التمهيدي أنه وقد جاء بمذكرة المشروع     

فإن الملكية تعتبر منتقلة إليه من وقت سند الملكية الأصلي، لا من وقـت              
رسو المزاد، ولا يكون رسو المزاد إلا مؤكدا لانتقال الملكيـة، ويتطهـر             

مجموعـة  " (العقار بدفع الثمن الى الدائنين أو بإيداعه خزينـة المحكمـة          
  ).١٤١ ص٧ة الأعمال التحضيري

    
 ويعتبر الحائز مالكاً للعقار بموجب سند ملكيته الأصلى، ولا يجب - ١

  . تسجيل الحكم بمرسى المزاد على الحائز
ويتطهر العقار من كل حق مقيد، فتطهير العقار كما يتم بداهـة مـن              

. رسو المزاد على غير الحائز، ويتم أيضاً برسو المـزاد علـى الحـائز             
وتبقى للـدائنين مزيـة     . حق الدائنين المقيدين من العقار إلى ثمنه      ويتحول  



  

 

 ١١١  

فإذا لم يف . التقدم في إستيفاء حقوقهم من هذا الثمن كل منهم بحسب ترتيبه         
المبلغ بحقوق الدائنين المقيدين فإن المتأخرين لا يحصلون على شئ مـن            

ين الثمن وتنقضى مع ذلك قيودهم، ولكن لهم حقوقهم الشخصية قبل المـد           
  . الأصلى

ولا يقتصر أثر حكم مرسي المزاد على تطهير العقار المرهون مـن            
القيود التى صدرت من المالك الأصلى وحده، بل يشمل أيضاً تطهيره من            
القيود التى صدرت من الحائز نفسه، لأن الملكية تنتقل إلى الراسي عليـه             

  . )١(المزاد خالية من جميع القيود
 مدني أنه يترتب على رسو المـزاد        ١٠٧٥ يؤخذ من نص المادة      - ٢

  : على الحائز أثران، وهما
يظل الحائز مالك للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ولـيس         -الأول  

  :  وينبنى على ذلك، أنه. بمقتضى حكم رسو المزاد وإيقاع البيع له
لا محل لتسجيل حكم رسو المزاد إنذاره على الحائز، وإنما يكفـى            ) أ(

، وذلـك   ) مرافعـات  ٤٤٨م(ذا الحكم على هامش تسجيل إنذاره       التأشير به 
  . لإعلان الغير بما تم بشأن العقار وأن ملكيته قد إستقرت للحائز

فإذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على حقوق الدائنين المقيـدين            ) ب(
كانت الزيادة للحائز لأنه مالك العقار، حتى لو زاد هذا الثمن علـى ثمـن               

وإذا قل الثمن الذى رسا به المزاد عن ثمـن شـراء            . ز للعقار شراء الحائ 
الحائز للعقار ظل الحائز ملزما بأن يدفع للبائع له الثمن الذى إشتراه به أو              

  .ما بقى منه، لأن حكم رسو المزاد لا يفسخ سند ملكية الحائز 
إذا رتب الحائز حقوقاً عينية على العقار بعـد إكتـساب ملكيتـه             ) ج(

وإذا رتب  . المزاد كحق إرتفاق، بقيت هذه الحقوق على العقار       وحتى رسو   
                                            

  .  وما بعدها٦٩٨ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١١٢  

رهناً عليه كان للدائن للدائن المرتهن من الحائز أن يستوفى حقه من ثمـن              
  .العقار بعد إستيفاء الدائنين المتقدمين عليه 

يتطهر العقار من الحقوق المقيدة عليه، وذلك من وقـت أن            -الثاني  
 الذى رسا به المزاد عليه أو عند إيداعـه هـذا            يدفع الحائز للدائنين الثمن   

الثمن خزانة المحكمة، ويوزع هذا الثمن على الدائنين المقيـدين بحـسب            
  . ترتيبهم، فإن بقى لأحد منهم شئ رجع به على المدين

ويشمل التطهير جميع الحقوق المقيدة على العقار سواء رتبهـا المالـك            
ذه الحقوق ضامنة لديون حلت آجالها      الأصلى أو رتبها الحائز، سواء أكانت ه      

ويـتم  . أو لم تحل، إستوفاها أصحابها كاملة أو ناقصة أو لم يستوفوا شيئاً منها       
  . التطهير بقوة القانون وللحائز طلب محو القيود الواردة على العقار

على أنه إذا كانت إجراءات التنفيذ قد تمت باطلـة بالنـسبة لـبعض              
لى العقار، فإنه له أن يتتبع العقار في يد الحـائز           الدائنين المقيدة حقوقهم ع   

 - وعبد الناصر العطـار      ٢٦٦ و ٢٢٥ ص -البدراوى  (ويعبر التنفيذ عليه    
  )١()٢ هامش- ١٥٢ص

  :   يترتب على رسو المزاد نتيجتان- ٣
 أن الحائز يعتبر مالكاً بمقتضى سند ملكيته الأصلى بناء على           : الأولى

  . طلب الحكم بإيقاع البيع له
 أن يتطهر العقار من الحقوق المقيدة، وهو ما تقول به المادة            : الثانية
  .  مدني١٠٧٥

  :  ومن ثم يبين
 أن الحائز يعتبر أنه تملك العقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى،           )أولاً(

                                            
   .١٥٢ – ١٥١ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١١٣  

 ومعنى ذلك أن حكم رسو المزاد لا يكون         -لا بناء على حكم رسو المزاد       
  .  الحائز بمقتضى سنده القديم كعقد البيع مثلاًإلا مؤكداً لإنتقال الملكية إلى

  :  ويترتب على ذلك النتائح الآتية
لا يلزم تسجيل حكم رسو المزاد على الحائز حتى تثبـت ملكيـة             ) ١(

  ). مرافعات٤٤٨م(العقار 
 لتسجيل حكم إيقاع البيع على الحائز، وإنما إكتفـى          - إذن   -فلا لزوم   

هامش تسجيل السند الأصلى الذى تملـك       الشارع  بالتأشير بهذا الحكم في       
الحائز بمقتضاه، وكذلك في هامش تسجيل الإنذار حتـى يعلـم الغيـر أن              
الملكية التى كانت مهددة بالزوال عن الحائز نتيجة لإجراءات نزع الملكية           

  .قد إستقرت له نهائياً ولم تنزع لغيره 
للـدائنين  إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مـستحق             ) ٢(

. المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز، وذلك على أساس أنه مالك للعقـار           
وليس للمالك السابق أن يدعى حقاً على هذه الزيادة، ولو كان الثمن الراسى 

  . به المزاد أكبر من الثمن الذى إشترى به الحائز العقار منه
شترى به الحائز العقار، إذا قل الثمن الذى رسا به المزاد عن الثمن الذى إ) ٣(

  ). أو بالفرق بين الثمنين(فإن الحائز يظل ملتزماً قبل البائع له بالثمن الأصلى 
تظل قائمة جميع الحقوق العينية التى قررها الحائز في الفترة ما            ) ٤(

بين إكتسابه ملكية العقار بمقتضى السند الأصلى وبين إيقـاع البيـع بعـد        
قرر في هذه الفترة حق إرتفاق أو إنتفاع، بقى هذا  فإذا كان قد    . المزاد عليه 

وكذلك يسرى الرهن الذى إكتسبه أحد دائنيه، وللـدائن         . الحق على العقار  
المرتهن أن يستوفى دينه مما تبقى من ثمن العقار بعـد إسـتيفاء الـديون               

  . المقيدة قبل إنتقال العقار إلى الحائز



 

 

   
مادة (

١١٤  

الحـائز أن يتطهـر مـن        يترتب أيضاً على رسو العقار على        )ثانيا(
الحقوق المقيدة التى كانت مقررة التى كانت مقررة على العقار عند إنتقال            
الملكية إليه، إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد، أو أودعـه خزانـة      

  ) . مدني١٠٧٥م(المحكمة 
وإذا كان العقار يظل في ملك الحائز مطهراً مما كان يثقله عند إنتقال             

ليه من حقوق رهن رسمي وحيازي وحقوق إختصاص وحقـوق          الملكية إ 
إمتياز، إلا أن هذا مشروط بأن تكون إجراءات التنفيذ قد تمـت صـحيحة              

فإذا إعتبرت باطلة   . بالنسبة لأصحابها وفقاً لما يقضى به قانون المرافعات       
  )١(.في حقه كان له أن يتتبع العقار في يد الحائز ويعيد التنفيذ عليه

لعقار للبيع في المزاد عند رفض القيمة التى عرضها الحائز           يطرح ا  - ٤
  . لتطهير العقار، وكذلك إذا تخلى عنه الحائز أو تحمل إجراءات نزع الملكية
  . وفى جميع الأحوال قد يرسو المزاد على الحائز نفسه أو على غيره

والأصل أن ملكية الحائز في الفترة السابقة على رسو المـزاد تبقـى             
  . فلا يترتب على حكم مرسي المزاد فسخ السند الذى تملك بهقائمة، 

إذا رسا المزاد على الحائز نفسه بقيت ملكيته مستندة إلى السند الـذى             
  . أنه لا يلزم)  مدني١٠٧٥م(تملك به إبتداء 

ويترتب على هذا أنه لا يلزم تسجيل حكم مرسى المزاد، ولكن لا يؤشر             
 تملك به الحائز العقار أصـلاً، وفـى         بالحكم في هامش تسجيل السند الذى     

والغرض من هذا التأشير أن     ).  مرافعات ٦٨٨م(هامش تسجيل إنذار الحائز     
  . يعلم الغير أن طرح العقار في المزاد قد إنتهى ببقاء الملكية للحائز

                                            
  .  وما بعدها٢٢٣ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١١٥  

 إذا تقدم الحائز للمزايدة ورسا عليه المزاد تأكدت ملكيته للعقار،            - ٥
 سند ملكيته الأصلى، فرسو المزاد لا ينقلها لها، وهو يظل مالكاً على أساس   

  )٢(. مدني١٠٧٥وهذا ما قرره المشرع في المادة . ولكنه يؤكدها
ويترتب على هذا أنه لا يجب تسجيل حكم مرسي المزاد، وبالتـالى لا           
يجب دفع رسوم تسجيل تجديده، إلا أنه يجب التأشير بحكم مرسي المـزاد             

لحائز، وعلى هامش تسجيل إنذار الحـائز       على هامش تسجيل سند ملكية ا     
  ) . مدني٦٨٨م(

والأصل أن حكم المزاد لا يرتب أثراً فعلياً إلا بعد قيام من رسا عليه              
المزاد بدفع الثمن للدائنين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم من الـثمن            

وقد نص المشرع على هذا الحكم فـي المـادة          . أو بإيداعه خزانة المحكمة   
وهذا الحكم يمتد بطبيعة الحال إلى الفرض الآخـر الـذى           .  مدني ١٠٧٥

وهو ما تؤكده أيضاً المادة     . يرسو فيه المزاد على شخص آخر غير الحائز       
فيجب دفع الثمن فعلاً أو إيداعه حتى تترتـب آثـار رسـو      .  مدني ١٠٨٤

المزاد، وأهمها تطهير العقار من الحقوق المقيدة عليه إلا أن مركز العقار            
  . تلف بحسب ما إذا رسا المزاد على الحائز نفسه أو على غيرهيخ

 فإذا رسا المزاد على الحائز نفسه، فإن العقار يتطهـر مـن كـل     -أ  
. حقوق الرهن، والحقوق المقيدة عليه قبل أن تنتقل ملكيتـه إلـى الحـائز             

إلا أن  . فالحائز تخلص له ملكية العقار من كل رهن ترتب عليه من قبـل            
فإذا كان الحائز   . يتطهر من حقوق رتبها الحائز نفسه على العقار       العقار لا   

قد رهن العقار، فإن الرهن يبقى قائماً في مواجهة الحـائز، إذ لا مبـرر               
. ولا زال مالكاً بنفس السند القديم     . فقد رهن العقار وهو مالك له     . لإنقضائه

                                            
  .١٥٤ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(



 

 

   
مادة (

١١٦  

ء حقـوق  وبطبيعة الحال فإن الدائن المرتهن من الحائز يستفيد من إنقـضا         
  . الرهن السابقة عليه في المرتبة والتى نشأت قبل إنتقال الملكية للحائز نفسه

 أما إذا رسا المزاد على شخص آخر غير الحائز، فـإن العقـار              -ب  
يتطهر من كل رهن مقيد عليه سواء كان صادراً من المالك السابق أو من              

قار كـل حـسب     الحائز، ويستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم من ثمن الع       
والدائن المرتهن من المالك السابق يستوفى حقه قبل الدائن المرتهن . مرتبته

  )١(.من الحائز لأنه أسبق منه دائماً في المرتبة
 إذا رسا المزاد على الحائز فإن الملكية تستقر له، بمعنـى أنهـا              - ٦

تعتبر منتقلة إليه من وقت سند الملكية الأصلى لا من وقت رسـو المـزاد            
والملكية تستقر له خالية من     . عليه لم يكن مجرد تأكيد لإنتقالها القائم من قبل        

الرهن الذى يتطهر العقار منه بدفع الثمن إلى أن الدائنين أو بإيداعه خزانـة              
وعلى ذلك فالحـائز الـذى      .  مدنى تنص على ذلك    ١٠٧٥المادة  . المحكمة

 كان له من قبـل، وإنمـا        يرسو عليه المزاد يثبت له نهائياً حق الملكية الذى        
ويترتب على ذلك أنه لا يلزم تسجيل حكم مرسي         . يثبت هذه الملكية ويؤكدها   

المزاد في هذه الحالة، بل يكتفى فقط بالتأشير به في هامش تـسجيل سـند               
 مـن   ٦٨٨الملكية الأصلى، وكذلك في هامش تسجيل إنذار الحائز، والمادة          

رتب على أن إنتقال الملكية إلـى       كذلك يت . قانون المرافعات تنص على ذلك    
الحائز مصدره السند الأصلى أن كل زيادة في ثمن رسو المزاد عن المقابل             
الذى دفعه عند تملكه العقار تكون من حقه، فلا يجوز للبائع مطالبته بالزيادة،      

ومرجع ذلـك أن مـصدر      . ويظل ملتزماً قبل البائع بدفع الثمن المتفق عليه       
سا العقار في المزاد عليه هو سند تملكيه الأصـلى أي           ملكية الحائز الذى ر   

                                            
  .  وما بعدها١٩١ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١١٧  

عقد البيع في هذه الحالة، ومن ثم يظل هذا العقد حتى بعد رسو المزاد على               
الحائز هو الذى يحكم علاقته بمن تلقى الملكية عنه وتثبـت ملكيـة العقـار         

ولكـن يـشترط    . للحائز في هذه الحالة خالصة من كل الحقوق المقيدة عليه         
ن يقوم الحائز بدفع ثمن رسو المزاد للدائنين بحسب ترتيب حقوقهم أو            لذلك أ 

فالعقار يبقى للحائز مطهـراً مـن حقـوق الـرهن           . إيداعه خزانة المحكمة  
الرسمي أو الحيازي والإختصاص والإمتياز المقيد عليـه، ويتحـول حـق            
الدائنين من العقار إلى ثمنه، والعقار يتطهر من هذه الحقوق، سواء حـصل             

هذا، وما دام العقار قد تطهر من الحقـوق         . لوقائع بها جميعاً أو لم يحصل     ا
المقيدة، فإنه لا يكون هناك محل بعد ذلك لبقاء القيود الخاصة بهـا ويكـون             

والحائز الـذى   ) مرافعات ٧٧٠تراجع المادة   (للحائز الحق في طلب محوها      
ابق الـذى   رسا عليه المزاد يملك الرجوع بدعوى الضمان على المالك الـس          

تلقى منه الملكية، والرجوع على المدين بما دفعه، زيادة عما هو مستحق في             
  . )١(ذمته

"      مـن قـانون     ٦٧٥وإن كانت المـادة 
المرافعات المختلط تنص على أن تسجيل حكم رسو المزاد يطهر العقـار            

 أن هذا التطهيـر     من الرهون ولا يكون للدائنين حقوق إلا على الثمن، إلا         
معلق على قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن في أجل استحقاقه، يؤكـد             

لا يجـوز  "  من القانون المدني المختلط تنص على أنه         ٦٩٥ذلك أن المادة    
محو تسجيل الرهن إلا بناء على حكم صار انتهائيـا أو برضـاء الـدائن               

التقرير مـن الـدائن لا      ، وهذا   "الحاصل بتقرير منه في قلم كتاب المحكمة      
 ٧٤٣يحصل إلا بعد استيلائه على حقه من ثمن العقار وفقا لنص المـادة              

                                            
  . وما بعدها ٣٩٢ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١١٨  

من قانون المرافعات المختلط، فإذا لم يكن الدائن قد حصل على دينه كـان          
له اتخاذ إجراءات إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف وتـصح هـذه             

تصرف في العقار بـالبيع     الإجراءات قبل هذا المشتري وحده ولو كان قد         
الى الغير بعد رسو المزاد ويسجل هذا الغير عقد شرائه، إذ لا يعتبر الغير              

 من القـانون المـدني      ٦٩٧في هذه الصورة حائزا للعقار في معنى المادة         
المختلط ممن يجب التنبيه عليه بالدفع أو التخلية، لأن الحائز في حكم هذه             

عقار المرهون وقام بتـسجيل عقـده قبـل         المادة هو من آلت إليه ملكية ال      
تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا ينطبق هذا الوصف في هذه الحالة على الغير             

 لـسنة   ٨١الطعن رقـم    " (الذي لا يعدو أن يكون خلفا للراسي عليه المزاد        
  ).٥/١١/١٩٥٣ق جلسة ٢٠

 
∗ ∗ ∗



  

 

 ١١٩  

 
 

 


 

    
  :   المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية،

  .  أردني١٣٥٩ كويتي و١٠١٩ عراقي و١٣١٣ ليبي و١٠٨٠مادة 
  . وليس لهذه المادة مقابل في التشريع السوري

    
 من المشروع التمهيدي علـى وجـه   ١٤٩٨ورد هذا النص في المادة      

جعـة  مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وأقرته لجنـة المرا    
 في المشروع النهائي، وأقره مجلس النواب تحـت رقـم           ١١٧٨تحت رقم   
مجموعة الأعمال التحضيرية    (١٠٧٦، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم       ١١٦٤

  ).١٣٣–١٣٢ ص٧
    
 كما يرسو المزاد على الحائز قد يرسو على غير الحائز، ومـن             - ١

  . دائن مقيد أو دائن عادي أو أجنبي أو غير ذلك
ا رسا المزاد على الحائز إنتقل حق الملكية إلى الراسى عليه المزاد            فإذ

من الحائز نفسه، حيث لا يفسخ سند الحائز بل يبقى قائماً إلـى أن يرسـو             
على غير الحائز، وعندئذ تنتقل الملكية إلى هذا الأخير من الحائز بموجب            

  .حكم مرسى المزاد



 

 

   
مادة (

١٢٠  

تقل الملكية إلـى غيـر      وعلى ذلك يجب تسجيل حكم مرسي المزاد حتى تن        
الحائز ممن رسا عليه المزاد، ويكون الثمن الذى رسا ملكاً للحائز، يستوفى منه             
  . الدائنون المقيدون حقوقهم، وما يبقى يكون للحائز ولمن إستمد حقه من الحائز

ويرجع الحائز بدعوى ضمان الإستحقاق على مالك العقار المرهـون،         
  . كية وفقاً لقواعد الضمان في البيع أو الهبةوهو الذى تلقى منه الحائز المل

وللحائز أن يرجع على المدين أيضاً بدعوى الإثراء بلا سـبب، لأنـه       
  . وفى دينه ويرجع بما دفعه زيادة على ما في ذمته بموجب سند ملكيته

ويحل الحائز كذلك محل الدائنين الذين وفـاهم حقـوقهم طبقـاً لقواعـد              
  . الحلول

على غير الحائز، فنزعت بذلك ملكية الحائز، تـرتب        وإذا رسا المزاد    
    )١(.على ذلك أن الحـائز يحرم من ملكه، ولكن لا يكون لذلك أثر رجعي 

 إذا رسا المزاد على شخص آخر غير الحائز، فإن الراسي عليه            - ٢
  .  مدني١٠٧٦المزاد يتلقى الملكية عن الحائز، حسبما تقضى المادة 

اد هو الذى ينقل الملكية إلى من رسا عليـه          وما دام حكم مرسي المز    
فإنه يلزم تسجيله حتى تنتقل الملكية فعلاً إلى الراسي عليه المزاد حـسماً              

  .  مرافعات٦٨٧نصت على ذلك المادة 
وتنتقل الملكية إلى من رسا عليه المزاد خالصة من كل الحقوق المقيدة            

يقوم الراسي عليـه    على العقار حتى تسجيل تنبيه نزع الملكية، بشرط أن          
المزاد بإيداع الثمن خزانة المحكمة أو يدفعه إلى الدائنين المقيدين بحـسب            
ترتيب قيودهم، مع مراعاة أحكام قانون المرافعات الواردة علـى تطهيـر            

  . العقار من الحقوق المقيدة عليه في حالة رسو المزاد على الحائز
                                            

  . وما بعدها٧٠٠ ص–طفى الفقى  للدكتور السنهوري والمستشار مص– ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ١٢١  

يد حقوقه وإلتزاماته   ويستلزم رسو المزاد تصفية مركز الحائز أي تحد       
في مواجهة ذوي الشأن من الـدائنين المـرتهنين والـدائنين المباشـرين             
لإجراءات التنفيذ، والراسى عليه المزاد والمالك السابق والمـدين، فيجـب      
تحديد مركز ذوى الشأن من حيث المتبقى من ثمن رسو المزاد بعد دفـع              

  )١(. الديون المقيدة
ر الحائز، فإن مؤدى بقاء ملكية الحائز في  إذا رسا المزاد على غي- ٣

الفترة السابقة على البيع أن يكون الراسى عليه المزاد قد تلقى حقـه مـن               
 مدني ويترتب على هذا أنه يجب ١٠٧٦الحائز، وهذا ما نصت عليه المادة 

 ٩لإنتقال الملكية إلى الراسى عله المزاد أن يسجل الحكم وفقاً لنص المادة             
 ٦٨٧وإنظـر المـادة     (،  ١٩٤٦ لـسنة    ١١٤ر العقار رقم    من قانون الشه  

  )٢() .مرافعات
 مرافعات أن الراسـى     ٤٤٧ مدني و  ١٠٧٦ معنى نص المادتين     - ٤

عليه المزاد يعتبر خلفاً للحائز، وأن بائع العقار يكون هو الحـائز، وعنـه              
  .ومعنى هذا أيضاً أن رسو المزاد. تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد

 رسو المزاد لا يترتب عليه فسخ سند ملكية الحائز، بل هو يظـل              وأن
مالكاً حتى رسو المزاد وتسجيل الحكم، وإن كان الحجز على العقار يقيـد             

  . هذه الملكية لصالح الدائنين الحاجزين
ويترتب على أن الحائز هو الذى ينقل الملكية إلـى الراسـى عليـه              

  . ئج التاليةالمزاد وأن سند الحائز لا يفسخ، النتا
إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مـستحق للـدائنين              ) ١(

المقيدة حقوقهم كانت الزيادة للحائز وإذا كان العقار مثقلاً بحقـوق رتبهـا             
                                            

  .  وما بعدها٣٩٤ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
  .١٥٥ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(



 

 

   
مادة (

١٢٢  

الحائز، كان لأصحاب هذه الحقوق أن يباشروا حقهم في الأولوية على هذه            
  . الزيادة

وقهم قبل إكتساب الحائز صفته،     وعلى ذلك يستوفى الدائنون المقيدة حق     
ثم يستوفى بعد ذلك أصحاب الحقوق المقيدة ضد الحائز نفسه          . حقوقهم أولاً 

   )١(. حقوقهم بحسب مراتبهم، ثم يكون الباقى بعد هذا الحائز
  :  يترتب على رسو المزاد على غير الحائز أثران- ٥

ذ من نص    فيؤخ -خلافه غير الحائز للحائز فى ملكية العقار         -الأول  
 مدني أنه إذا رسا المزاد على غير الحائز، فإنه يتلقى الملكية            ١٠٧٦المادة  

  .عن الحائز، فالراسى عليه المزاد يعتبر خلفاً خاصاً للحائز
 

أنه إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز          (
) ه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حق     

  ).١٥٣ ص- للدكتور عبد الناصر العطار -التأمنيات العينية (
●  إذا رسى المزاد على غير الحائز انتقـل 

حق الملكية الى الراسي عليه المزاد من الحائز نفسه بموجب حكم مرسـى          
رسى المزاد، حتى تنتقل الملكية الى      وعلى ذلك يجب تسجيل حكم م     . المزاد

ويكون الثمن الذي رسا به المزاد ملكا       . غير الحائز ممن رسا عليه المزاد     
للحائز، يستوفى منه الدائنون المقيدون حقوقهم، وما يبقى إذا بقـى شـيء             

، ويرجـع   )٤٦الـسنهوري ص  (يكون للحائز ولمن استمد حقه من الحائز        
التي يرتبها التصرف الصادر له سـواء       الحائز، بموجب دعوى الاستحقاق     

كان بيعا أو هبة، على من تلقى منه الملكية وذلك بالثمن وبالتعويضات إن             
                                            

  .٢٢٧ و٢٢٦ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٢٣  

كان لها وده، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن   
ويكون الرجوع بموجب دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان         )  مرافعات ٤١٦م(

أنور (بما يجاوز ما في ذمته لمن تلقى منه الملكية          الحائز قد وفى للدائنين     
ويحل الحائز كذلك محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، طبقا         ) ٥٤٢طلبة ص 

وإذا كانت له حقوق عينية على العقار المرهون، كرهن أو          . لقواعد الحلول 
ارتفاق أو انتفاع أو استعمال أو سكنى، قبل أن تنتقل إليه ملكيـة العقـار               

فزالت باتحاد الذمة، ثم رسا المزاد على غير الحائز، فـإن هـذه             كحائز،  
  ).١٩٤محمد كامل مرسى فقرة (الحقوق العينية تعود 

"      وإن رسا المزاد علـى غيـر
الحائز، فإن الحكم برسو المزاد هو الذي ينقل الملكية الى من رسا عليـه،              

به المزاد للحائز، يستوفى منه الدائنون حقوقهم وما        ويكون الثمن الذي رسا     
يبقى فهو له وللدائنين المرتهنين منه هو، ويرجع بدعوى ضمان الاستحقاق           
على من تلقى المالك منه وفقا لقواعد الضمان في البيع أو الهبة، وله أيضا              
أن يرجع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب، بما دفعه زيادة عمـا فـي      

مقتضى سند ملكيته، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم طبقـا           ذمته ب 
كرهن أو  (لقواعد الحلول، وإذا كانت له حقوق عينية على العقار المرهون           

قبل أن تنتقل إليه ملكيته فزالت باتحاد الذمة، ثم رسا المزاد علـى             ) ارتفاق
الثمـار  غيره، فإن هذه الحقوق العينية تعود والحائز كل حال مسئول عن            

من وقت الإنذار أو التخلية، إذ تلحق الثمار بالعقار قبله من ذلك الوقت فإذا              
تركت الإجراءات ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه             
إنذار جديد، لأن الإنذار القديم يكون قد سقط وهو مـسئول أيـضا أمـام               

مجموعة الأعمـال   (الدائنين عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطئه         
، والملكية تنتقل الى مـن رسـا عليـه    ) وما بعدها  ١٤١ ص ٧التحضيرية  



 

 

   
مادة (

١٢٤  

المزاد خالصة من كل الحقوق المقيدة على العقار حتى تسجيل تنبيه نـزع             
الملكية بشرط أن يقوم الراسي عليه المزاد بإيداع الثمن خزانة المحكمة أو            

  .يدفعه الى الدائنين المقيدين بحسب ترتيبهم
●        الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكما بـالمعنى

المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو عقد بيع ينعقد جبرا بين       
مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ومن ثـم              

تترتـب  فإنه يترتب على صدور  حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التي            
على عقد البيع الاختياري وتسجيله فهو لا يحمى المشتري مـن دعـاوى             
الفسخ والإلغاء والإبطال وبالتالي يجوز للدائن طلب عدم نفاذه فـي حقـه             

الطعـن  ( من القانون المدني     ٢٣٨،  ٢٣٧الدعوى البوليصية وفق المادتين     
).٣/٣/١٩٧٦ق جلسة ٤١لسنة ٦٧١رقم  

" ذ كان حكم إيقاع البيـع لـيس حكمـا          إ
بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره          
القاضي باستيفاء الإجراءات  والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم           
يعتبر باطلا إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايـدة أو كانـت هـذه               

ا نص عليه القانون لأن صـحة الحكـم         الإجراءات قد تمت على خلاف م     
المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة، فإذا كانت باطلة بطـل الحكـم            

حكم "، وبأنه   )٢٥/١٢/١٩٨٠ق جلسة   ٥٠لسنة  ٦٨٨الطعن رقم   " (بالتبعية
 ليس حكما بالمعنى المفهوم –في ظل قانون المرافعات الملغي–نزع الملكية 

ا هو لا يعدو أن يكـون إيـذانا فـي           للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنم    
المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط وإجراءات معينة فهو لا يفصل في            
تحديد الدين أو استحقاقه ولا يترتب حقا أو يسقط حقا لأحد الخصوم فيمـا              



  

 

 ١٢٥  

ق جلـسة   ٣٠ لسنة   ٣٧٩الطعن رقم   " (يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه    
ر بنزع الملكية ليس حكمـا بـالمعنى        الحكم الصاد "، وبأنه   )٢٠/٥/١٩٦٥

المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي          
باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون، فهو لا يسقط حقا  ولا            
يرتب حقا لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين ولزومه، وهو إذ كان            

أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة في مقدار        كذلك كان غير مانع للمدين      
، )٣١/١٢/١٩٣١ق جلسة   ١ لسنة   ٣١الطعن رقم   " (الدين المراد التنفيذ به   

 ملكية جديدة مبتدأة للراسي     –بإيقاع البيع –حكم رسو المزاد لا ينشئ      "وبأنه  
عليه المزاد، وإنما يكون من شأنه أن ينقل إليه ملكية العقار المبيـع مـن               

الحائز، وهذه الملكية وإن كانت لا تنتقل الى الراسي عليه المزاد           المدين أو   
 لـسنة   ١٩،  ١٨ما لم يسجل حكم رسو المزاد وفقا لأحكام القانونين رقمى           

 إلا أن هذا التسجيل     ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ المقابلة لأحكام القانون ر قم       ١٩٢٣
خ أو  لا يمنع من أن ترفع على الراسي عليه المزاد دعوى الإبطال أو الفس            

" الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز           
  ).٧/٣/١٩٦٧ق جلسة ٣٣ لسنة ٢٩٦الطعن رقم (

  

∗∗∗ 



 

 

   
مادة (

١٢٦  

 
 




 

   
  :  هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 أردانـي،   ١٣٦١ كويتي و  ١٠٢٠ عراقي و  ١٣١٤ ليبي و  ١٠٨١مادة  
  . ليس لهذه المادة مقابل في التشريع السوريو

   
 من المشروع التمهيدي علـى وجـه   ١٤٩٩ورد هذا النص في المادة      

مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وأقرته لجنـة المراجعـة      
 في المشروع النهائي، وأقره مجلس النواب تحـت رقـم           ١١٧٩تحت رقم   
مجموعة الأعمال التحضيرية    (١٠٧٧لس الشيوخ تحت رقم     ، ثم مج  ١١٦٥

  . )١٣٤–١٣٣ ص٧
    
 مدني أنه إذا زاد الثمن الذى رسا به         ١٠٧٧ يبين من نص المادة      - ١

المزاد على غير الحائز عما هو مستحق للدائنين المقيدين كانـت الزيـادة             
  . للحائز وللدائنين المقيدة حقوقهم منه هو

لمرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيـادة،          وللدائنين ا 
فهي حق مدينهم الحائز، فلهم أن ينفذوا عليها ويستوفوا منها حقوقهم بحسب 

وكل ما قرره الحائز من رهون رسمية أو حيازية، وكل ما أخـذ             . مراتبهم
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ضده من حقوق إختصاص وحقوق إمتياز خاصة عقارية، إلى وقت تسجيل           
مزاد، تكون صحيحة وتكون لها مرتبتها، بعد إستيفاء دائنـى       حكم مرسي ال  

  . الملاك السابقين المقيدين حقوقهم
 إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على حقوق الدائنين المقيـدين             - ٢

كانت الزيادة للحائز بإعتباره مالك العقار عند رسو المزاد بحيـث يـوزع            
.  قبل إكتساب الحائز ملكية العقـار      ثمن العقار على الدائنين المقيدة حقوقهم     

وما يزيد فهو للحائز ولدائنيه المقيدة حقوقهم، فلا حـق فيـه للـراهن ولا               
  )١(. مدني١٠٧٧للدائنين العاديين، وعلى هذا نصت المادة 

وإذا نقص الثمن الذى رسا به المزاد عن حقوق الدائنين المقيدة علـى             
ار، وهي تلحق به من وقـت       العقار، إستوفى هؤلاء حقوقهم من ثمار العق      

إنذار الحائز بالدفع أو التخلية، وبشرط ألا تترك إجراءات نزع الملكية مدة            
، ويسلم الحائز العقار مع ما يتبقى من ثمـاره      ) مدني ١٠٧٩(ثلاث سنوات   

ولا يجوز لسلف الحائز أن يرتب حقوقـاً علـى          . إلى الراسى عليه المزاد   
وإلا كانت هذه الحقوق غير نافذة في حق        العقار بعد إنتقال ملكيته للحائز،      

  .الحائز، وغير نافذة كذلك في حق الراسي عليه المزاد
وما رتبه الحائز من الحقوق على العقار بعد تسجيل سند ملكيته له يقع             
صحيحاً بإعتباره صادراً من مالك، لكنه لا يضر بحقوق الدائنين المقيـدين       

  . قبل تسجيل سنده
لحائز إلى الراسى عليه المزاد بحكم مرسي المـزاد         وتنتقل الملكية من ا   

ويقوم قلم الكتاب بالنيابة عـن ذوى الـشأن بطلـب         . عند تسجيل هذا الحكم   
ويكـون الحكـم    . تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة أيام التالية لصدوره        

                                            
  . وما بعدها٧٠٢ ص–وري والمستشار مصطفى الفقى  للدكتور السنه– ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١٢٨  

المسجل سنداً بملكية من وقع البيع عليه، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كـان   
 ٤٤٧م(ن أو الحائز أو الكفيل العينى من حقوق فـي العقـار المبيـع               للمدي

  ).مرافعات
وقد تكون للحائز حقوق على العقار إكتسبها قبل إنتقال ملكيتـه لحـق             

وعند تـسجيل   . إنتفاع أو إستعمال أو سكنى أو ره أو إختصاص أو إمتياز          
 المزاد  الحائز لسند ملكيته تنقضى هذه الحقوق بإتحاد الذمة، لكن عن رسو          

على غير الحائز تعود هذه الحقوق من جديد، لأن السبب في زوالها قد زال 
  )١().٣٢٨ بند -١٠ -السنهوري (ولم يعد الحائز مالكاً للعقار المرهون 

 إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مستحق للـدائنين              - ٣
رتهنين من الحائز أن    المقيدة حقوقهم كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين الم       

وليس للراهن ولا لدائنيه    ).  مدني ١٠٧٧م(يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة      
  . العاديين حق في هذه الزيادة

. أن الحائز في علاقته بسلفه يظل ملزماً بما يفرضه عليه سند ملكيتـه            
فإذا كان هذا السند بيعاً وكان الثمن لم يدفع فإن الحائز يبقى ملزماً بـالثمن               

لمتفق عليه في العقد دون زيادة أو نقصان، ولو زاد ثمن مرسي المـزاد              ا
  . عن ذلك أو قل عنه

إن الحقوق التى يقررها الراهن بعد نقل الملكية إلى الحائز لا تنفذ في             
حقه لصدورها من غير مالك، وبالتالى لا تنفذ في حق الراسي عليه المزاد، 

  . بإعتبار أنه خلف للحائز لا للراهن
 الحقوق التى رتبها الحائز نفسه فهي تقع صحيحة لأنها صادرة من            أما

  . المالك ولكنها لا تضر الدائنين المقيدين قبل تسجيل سنده
                                            

   .١٥٤ و١٥٣ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٢٩  

وبناء على هذا فإن الرهون الرسمية أو الحيازية التى يرتبها الحـائز            
على العقار أو حقوق الإختصاص التى تؤخذ في مواجهتـه عليـه تكـون         

ثر بها الدائنون المقيدون قبل إنتقال الملكية إليه، بمعنى         صحيح، ولكن لا يتأ   
أن المرتهنين من الحائز لا يأخذون شيئاً من ثمن العقار إلا بعـد إسـتيفاد               

ويتطهـر  )  مدني ١٠٧٧م(حقوق أصحب الديون المقيدة قبل تسجيل سنده        
وكذلك . منها العقار كما يتطهر من تلك التى وجدت قبل إنتقال الملكية إليه           

وهي حقوق غير قابلـة للبيـع       (إن حقوق الإرتفاق والإستعمال والسكنى      ف
التى يقررها الحائز على العقار تعتبر صحيحة ولكنها لا تـسرى           ) بالمزاد

على الدائنين أصحاب الحقوق قبل إنشاء هذه الحقوق وتسجيل سند الحائز،           
نها فلا  ويكون لهؤلاء الحق في أن يطلبوا بيع العقار على إعتبار أنه خلو م            

  . تسرى عندئذ ضد الراسى عليه المزاد
ويترتب على زوال ملكية العقار عن الحائز وإنتقالها إلى الراسى عليه           
المزاد أن تعود إلى الوجود الحقوق العينية التى كانت مقررة له على العقار      

  )١(.قبل أن يكتسب ملكيته
ضتى حكـم    إذا رسا المزاد على شخص أخر فإنه يكتسب ملكيته بمق          - ٤

مرسى المزاد، والملكية تنتقل إليه من الحائز لأن رسو المزاد على شـخص              
آخر لا يجرد الحائز من ملكيته بأثر رجعي، ولكنه ينقلها منه إلى مـن رسـا                

ويترتب على هذا أنه إذا زاد المبلغ الذى رسا به المزاد علـى حقـوق               . عليه
  .  مدني١٠٧٧ تقرره المادة الدائنين المرتهنين كانت الزيادة للحائز، وهو ما

ونظراً لأن حكم مرسي المزاد ناقل للمكلية في هـذه الحالـة فيجـب              
 للدكتور  -إجراءات التنفيذ   ( مرافعات   ٦٨٧تسجيله حسبما تقضى به المادة      

  ). وما بعدها٣٦٧ فقرة -أحمد أبو الوفا 
                                            

  . وما بعدها ٢٢٧ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٣٠  

فـإذا  . فالفكرة الأساسية إذن أن الحائز يظل مالكاً لطوال الإجـراءات         
وإذا رسا على غيره كان هـذا       .ا المزاد كان هذا تأكيداً لملكيته السابقة        رس

  . نقلاً للملكية منه لمن رسا عليه المزاد
وإذا بقى شئ من الثمن بعد إستيفاء الدائنين السابقين كانـت الزيـادة             
للدائنين المرتهنين من الحائز، فالزيادة في هـذه الحالـة تكـون للحـائز              

ن الحائز إذا كان قد رهن العقار لدائنين آخرين، فإنه          ، إلا أ  ) مدني ١٠٧٧م(
لا يأخذ الزيادة لنفسه، ولكنها تصبح حقاً لهؤلاء الدائنين، وهو ما يقـرره             

  . مدنى ١٠٧٧المشرع في المادة 
وإذا بقى شئ من الثمن بعد إستيفاء الدائنين السابقين كانـت الزيـادة             

ز إذا كان قد رهن العقار لدائنين       للدائنين المرتهنين من الحائز، إلا أن الحائ      
أخرين، فإنه لا يأخذ الزيادة لنفسه ولكنها تصبح حقاً لهؤلاء الدائنين، وهذا            

  )١(.  مدني١٠٧٧ما يقضى به نص المادة 
 مدني أنه إذا زاد الثمن الذى رسا به         ١٠٧٧ المقرر بنص المادة     - ٥

لزيـادة للحـائز    المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم كانت ا         
  . وكان الدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة

 مرافعات أن حكم مرسى يعتبر سنداً       ٦٨٧كما أن المقرر بنص المادة      
  . للحائز في إستيفاء الثمن الذى رسا به المزاد

وينبنى . وملكية العقار تظل للحائز من يوم تملكه له حتى رسو المزاد          
 ذلك أن الحقوق التى يقررها المالك السابق على العقار في خلال هذه             على

الفترة لا تنفذ في حق الحائز ولا في حق الراسى عليه المزاد، وعلى عكس       
ذلك تعتبر صحيحة الرهون الرسمية أو الحيازية التى يقررها الحائز على           

                                            
  .  وما بعدها١٩١ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٣١  

زاد، وكذلك العقار في الفترة ما بين إكتسابه الملكية وتسجيل حكم مرسى الم
حقوق الإختصاص والإمتياز التى تقررت ضده على العقار في خلال هذه           

وتكون مرتبها من وقت قيدها، بمعنى أنها تكـون تاليـة للحقـوق             . المادة
المقيدة على العقار قبل إنتقال ملكيته إلى الحائز، ومن ثم لا ينال أصحابها             

تسجيل سند الحائز وكـذلك    شيئاً من الثمن إلا بعد وفاء الحقوق المقيدة قبل          
تكون حقوق الإرتفاق والإستعجال والسكنى التى قررها الحائز على العقار          

ولكن الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة     . في خلال هذه الفترة صحيحة أيضاً     
قبل تسجيل سند الحائز أن يباشروا حقهم في بيع العقار بإعتباره خالياً من             

  . هذه الحقوق
في العقار بنقل ملكيته أو ترتيب حق عينى قابـل          أما تصرف الحائز    

للرهن، فإنه إذا كان لاحقاً في شهره لتسجيل تنبيه نزع الملكية لا يـسرى              
في حق الدائنين المرتهنين ولا يمنعهم من مباشرة إجراءات التنفيـذ ضـد             

فإذا كان التصرف قد تم شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية كـان             . الحائز
هو الحائز الأخير للعقار عند مباشرة الدائن لحـق التتبـع،        المتصرف إليه   

  .)١(ومن الواجب أن توجه إليه الإجراءات وحده دون الحائز السابق
● لما كان الحائز 

يعتبر مالكا للعقار حتى ينزع منه بتسجيل حكم مرسى المزاد، ومـن ثـم              
الثمن الذي رسا به المزاد، ولكن للدائنين المقيدين قبل تسجيل سند           يستحق  

ملكيته الحق في التنفيذ بحقوقهم على هذا الثمن الذي حـل محـل العقـار               
المرهون حلولا عينيا ، فإن بقى شيء منه بعد الوفـاء بحقـوق هـؤلاء               

قيد الدائنين، كان هذا الباقي للحائز إلا إذا كان قد رتب رهنا على العقار و             
                                            

   .٣٩٧ و٣٩٦ ص– للدكتور محمد علي إمام –الشخصية والعينية   التأمينات )١(



 

 

   
مادة (

١٣٢  

هذا الرهن فيكون للمرتهن منه التنفيذ على هذا المبلغ، ومثل هـذا الـرهن         
الاختصاص والامتياز الخاص بالعقار، أما إن كان دائن الحائز دائنا عاديا           
فله أن يطلب الى قاضي التنفيذ إيداع باقي الثمن خزينـة المحكمـة ليـتم               

) ٥٥٢ور طلبة ص  أن( مرافعات وما بعدها     ٤٦٩توزيعه وفقا لأحكام المادة     
مفاد ذلك أنه إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على غير الحائز عما هـو                
مستحق للدائنين المقيدين، كانت الزيادة للحائز وللدائنين المقيدة حقوقهم منه          

وللدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيـادة،           . هو
فذوا عليها، ويـستوفوا منهـا حقـوقهم        فهى حق مدينهم الحائز، فلهم أن ين      

  ).٤٦٢السنهوري ص(بحسب مراتبهم 
:"  وإن

رسا المزاد على غير الحائز، فإن الحكم برسو المزاد هو الذي ينقل الملكية          
توفى منـه  الى من رسا عليه، ويكون الثمن الذي رسا به المزاد للحائز، يس 
مجموعـة  (الدائنون حقوقهم، وما يبقى فهو له وللدائنين المرتهنين منه هو           

  ).١٤٢–١٤١ ص٧الأعمال التحضيرية 
  

∗ ∗ ∗  



  

 

 ١٣٣  

 
 


 

    
  :  هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى، وليس لهذه المادة نص مقابل فـي         ١٠٢١ ليبي و  ١٠٨٢مادة  
  . التشريع السوري ولا في التشريع العراقى ولا في التشريع الأردنى

    
 من المشروع التمهيدي علـى وجـه   ١٥٠٠هذا النص في المادة     ورد  

مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وأقرته لجنـة المراجعـة      
 في المشروع النهائي، وأقره مجلس النواب تحـت رقـم           ١١٨٠تحت رقم   

 ٧مجموعة الأعمـال التحـضيرية      (١٠٧٨، ثم مجلس الشيوخ تحت      ١١٦
  . )١٣٦ –١٣٥ص

    
 قد يكون الحائز حقوق عينية على العقار قبل تملكه لـه كحـق              - ١

إنتفاع أو إرتفاق أو رهن رسمي أو حيازي أو إختصاص أو إمتيـاز ثـم               
تزول هذه الحقوق بمجرد تملكه له، حيـث أن صـاحبها لا يـستطيع أن               
يباشرها على ملك نفسه، فحق الإرتفاق يزول بإجتماع ملكيـة العقـارين            

مخدوم في يد شخص واحد، والإنتفاع يزول إذا آلت إلى المنتفع           الخادم وال 
الملكية التامة، وكذلك حقوق الراهن والإختصاص والإمتيـاز لا يباشـرها    

  . الدائن على ملكه



 

 

   
مادة (

١٣٤  

ولكن إذا نزعت ملكية العقار من يد الحائز وآلت إلى الراسـى عليـه              
رة قبل قيد   المزاد، فإن المنطق يقضى بعودة هذه الحقوق طالما كانت مشه         

حقوق الدائنين المقيدين وبالتالى كانت سارية فـي مـواجهتهم، فالـدائنون     
عندما إرتهنوا العقار كانوا يعلمون بأنه مثقل بهذه الحقوق، وليس من العدل       
أن يرتب على تملك الحائز للعقار ضياع هذه الحقـوق حتـى بعـد زوال               

وهذا مـا   . ون سبب الملكية وإلا كان معنى ذلك أنهم يثرون على حسابه د         
  .  مدني١٠٧٨تقرره المادة 

وبناء على ذلك تعود للحائز حقوق الإنتفاع والإرتفاق التى كانت لـه            
كما تعود كـذلك الرهـون الرسـمية        . على العقار قبل إنتقال الملكية إليه     

والحيازية وحقوق الإختصاص والإمتياز التى كانت للحائز بمرتبتها السابقة       
دها قد سقط بمحوه أو بعدم تجديده قبل مضى عـشر           بشرط أن لا يكون قي    

وينتقل العقار إلى الراسى عليه المزاد محملاً بهذه الحقوق فيمـا           . سنوات
عدا حقوق الرهن والإختصاص والإمتياز التى يترتب على رسو المـزاد           

  )١(.تطهير العقار منها وإنتقالها إلى الثمن
صبح حائزاً ثـم زالـت       الحقوق التى كانت للحائز نفسه قبل أن ي        - ٢

بسبب إتحاد الذمة عندما أصبح الحائز مالكاً للعقار الذى كان له حق عليه،             
كحق إرتفاق أو حق إنتفاع أو غير ذلك من الحقـوق العينيـة الأصـلية،               
وكانت هذه الحقوق نافذة في مواجهة الدائنين من المالك السابق، لأنها أسبق 

د للحائز بعد رسو المـزاد علـى        في تاريخ شهرها، فإن هذه الحقوق تعو      
 مدني، التى تقـرر     ١٠٧٨وهذا ما قرره المشرع في المادة       . شخص آخر 

يعود للحائز ما كان له من حق إنتقال ملكية العقار إليه من حقـوق              :  (أنه
  . إرتفاق، أو حقوق عينية أخرى
                                            

   .٣٩٨ و٣٩٧ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



  

 

 ١٣٥  

وعلى هذا فوضع هذه الحقوق يمر بعد مراحل، فهى صـدرت مـن             
قرير أي رهن على العقار، ثم تقرر رهن على العقـار          المدني للحائز قبل ت   

لا يؤثر في حق هذا الشخص الذى يصبح حائزاً فيما بعد، ثم أصبح هـذا               
الشخص حائزاً لإنتقال ملكية العقار إليه فزالت حقوقه عليه بسبب إتحـاد            

  . الذمة ونفاذ الرهن في مواجهته لأنه مقيد قبل إنتقال الملكية إليه
إذا بيع العقار بالمزاد العلنى ورسا المـزاد علـى          :  رىثم في مرحلة أخ   

شخص آخر العقار يتطهر من الرهن وتزول ملكية الحـائز، ولكـن تظهـر              
 - رمنصور مـصطفى منـصو  (حقوق أخرى التى إختفت بسبب إتحاد الذمة     

  )١()١٥٦ص
 مدني على عودة ما     ١٠٧٨ بالرغم من إطلاق عبارة نص المادة        - ٣

قبل ملكية العقار، فإن الحقوق العينية الأصلية التـى      كان للحائز من حقوق     
  . تعود هي الحقوق النافذة في حقه وفقاً لترتيب شهرها

فإذا فرض أن كان الحائز قد إكتسب على العقار قبل تملكه، ولكن بعد             
قيد الرهن، حق إرتفاق، فإن حقه هذا لا يكون نافذاً في مواجهـة الـدائن               

اً منه، وبالتالى لا يعود هذا الحق إلى الحائز بعد          ويباع العقار بإعتباره خالي   
أما إذا كان حق الإرتفاق الذى كسبه الراهن على         . رسو المزاد على غيره   

العقار قبل أن يتملكه قد شهر قبل قيد الرهن، وبالتالى كان نافذاً في حـق               
الدائن المرتهن، فلا يكون لهذا أن يبيع العقار إلا على إعتبار أنه محمـل              

  . حق، وبالتالى يعود هذا الحق للحائز بعد بيع العقاربال
  . ويصدق ذلك أيضاً على حقوق الإنتفاع والإستعمال والسكنى

أما إذا كان الحق الذى للحائز على العقار قبل أن يتملكه حقـاً عينيـاً               
تبعياً، فلا تعنى عودته أن يبقى العقار محملاً به في يـد الراسـى عليـه                

                                            
  .  وما بعدها١٩٣ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٣٦  

المزاد يطهر العقار مما عليه من حقوق مقيدة، بل تعنى     إذ أن رسو    . المزاد
أن يكون للحائز أن يستوفى الدين الذى يضمنه هذا الحق حـسب مرتبتـه              

  )١(. بشرط أن يكون قد إحتفظ بهذه المرتبة عن طريق تحديد القيد
 مدني على أنه يعود للحائز ما كان له قبـل           ١٠٧٨ تنص المادة    - ٤

  . ق إرتفاق وحقوق عينية أخرىملكية العقار إليه من حقو
فقد يكون للحائز المنزوع ملكيته حقوق إرتفاق أو حقوق عينية أخرى           
أو رهون عليه قبل أن يدخل في ملكيته، وهذه الحقـوق تنقـضى بإتحـاد               

فبالنسبة لحق الإرتفاق مثلاً ينقضى هذا الحق إذا إجتمع العقاران في           . الذمة
صبح مالكاً لا ينتفع بالـشئ بـصفة   يد شخص واحد، وكذلك المنتفع الذى ي  

كونه صاحب حق إنتفاع بل بوصفه مالكاً، وكذلك لا يكون للمالـك حـق              
ولكن متى نزعت ملكيـة     . الرهن على عقار نفسه من أجل دين على آخر        

العقار من الحائز عادت هذه الحقوق من جديد خصوصاً وأن هذه الحقـوق      
ن المرتهنين، فإمتلاك الحـائز     كانت تثقل العقار قبل أن تنشأ حقوق الدائني       

للعقار لا يجوز أن يترتب عليه تحسين مركزهم وإلا أثروا علـى حـسابه              
، ومحمد كامل مرسى    ٣٥٧ بند   -ينظر عبد الفتاح عبد الباقى      (بدون سبب   

  ) .٢٠٥ بند -
ويتحض مما تقدم أن الحقوق التى تعود هي تلك الحقوق التى ترتبـت             

نه حتى ذلك الوقت يبقـى العقـار ملكـاً          للحائز من وقت رسو المزاد، لأ     
للحائز، ولأن مرسي المزاد ينتقل الملكية بالحالة التى كـان عليهـا حـين        

وبناء على ذلك إذا فضل وكان الحائز قد أكـسب          . تقررت حقوق الدائنين  
حق إرتفاق قبل تملكه العقار ولكن بعد قيد الرهن فإن حقه لا يكون نافـذاً               

                                            
   .١٥٦ و١٥٥ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٣٧  

 العقار بإعتباره خالية من هذا الحق، وينتقل إلى         في مواجهة الدائن، ويباع   
ولكـن إذا   . الراسى عليه المزاد خالياً منه، فلا يعود هذا الحق إذن للحائز          

كان حق الإرتفاق قد إكتسبه الحائز قبل قيد الرهن ثم تملك العقار، فإن هذا              
الإرتفاق يكون نافذاً في مواجهة الدائن المرتهن، ويجب أن يبـاع العقـار             

حملاً بهذا الإرتفاق الذى يعود للحائز بعد بيع العقار، ويصدق هذا أيـضاً            م
على الحقوق العينية الأصلية الأخرى من إنتفاع وإستعمال وسكنى إمتلاكه          
العقار، أما إذا كان للحائز قبل إمتلاكه العقار حق عينى تبعـى كـرهن أو     

 الراسى عليه   إختصاص أو إمتياز، فليس معنى عودته أن ينتقل العقار إلى         
المزاد محملاً بهذا الحق، لأن رسو المزاد يطهر العقار من الحقوق العينية            

وإنما تعنى أن يكون للحائز أن يستوفى الدين الذى يـضمنه هـذا             .التبعية  
الحق حسب مرتبته التى تقرره له بالقيد وبشرط أن يكون قد إحتفظ بهـذه              

  )١(.المرتبة عن طريق تجديد القيد
ن الحائز قد إكتسب حق رهن أو إرتفاق قبل تملكه العقـار             إذا كا  - ٥

وقبل قيد حقوق الدائنين، فإنه عند تملكه العقار تنقضى هذه الحقوق بإتحاد            
الذمة فإذا رسا المزاد على غير الحائز تعود هذه الحقوق إلى الحائز وتكون 

 تنفذ في   وبديهي أنها لا  . نافذة في حق الدائنين المقيدين بعد قيد هذه الحقوق        
إذا عاد الرهن إلى الحائز فإنه يـستوفى        . حق الدائنين المقيدين قبل شهرها    

ويتطهر العقار في جميع الحقوق العينية التبعية، سواء        . حقه بحسب مرتبته  
أكانت هذه الحقوق مقيدة بإسم الدائنين أو بإسم الحائز حتى تلك التى عادت             

يه تعنى أن له التقـدم بثمنهـا        إلى الحائز عند رسو المزاد، لأن عودتها إل       
ويتطهر العقار من جميع الحقوق العينية التبعيـة، سـواء          . بحسب مرتبته 

                                            
  .  وما بعدها٢٢٩ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –تأمينات العينية ال) ١(



 

 

   
مادة (

١٣٨  

مرتبة من المالك السابق أو من الحائز، وسواء أكانت هذه الحقوق ضامنة            
لديون حلت آجالها أو لم تحل إستوفاها أصحابها كاملة أم ناقـصة أو لـم               

 من دينه شئ الرجوع به على مدينه أما يستوفوا شيئاً منها، ويكون لمن بقى
الحقوق العينية الأصلية كحق الإرتفاق أو الإنتفاع فتنتقل مع العقـار إلـى             
الراسى عليه المزاد كانت مقيدة قبل قيد الرهن، لأنها عندئذ تكون نافذة في             

  . حق الدائنين المرتهنين فتنفذ في حق الراسى عليه المزاد
قوق العينية التبعية عند رسو المـزاد       وشروط تطهير العقار من الح    

 أن يكون أصحاب الحقوق التى يرد عليها التطهير قد          - أ   :على الحائز هي  
أخبروا بإيداع قائمة شروط البيع وبتاريخ جلـسته حتـى يـشرفوا علـى              

 أن يسجل حكم رسو المـزاد وهـو لا          -ب   ). مرافعات ٤٥٠م(إجراءاته  
لمزاد بالكامل والمصاريف ورسوم    يسجل إلا بعد دفع الثمن الذى رسا به ا        

  )١(.التسجيل
●  

إذا كان للحائز حقوق عينية على العقار مثل تملكه كحق انتفاع أو ارتفـاق            
فإذا ما اكتسب ملكيـة     . أو رهن رسمي أو حيازي أو اختصاص أو امتياز        

ذه الحقوق تزول باتحاد الذمة، ولكن إذا نزعـت ملكيـة           هذا العقار، فإن ه   
العقار من الحائز، ترتب على ذلك زوال اتحاد الذمة وتعين الرجوع الـى             
الحالة التي كان عليها الحائز قبل أن يكسب ملكية العقار، ومن ثـم تعـود               
الحقوق التي كانت للحائز على العقار، فتحكمها أحكام الـشهر والتطهيـر            

  ).٥٥٣ صأنور طلبة(

                                            
   .١٥٦ و١٥٥ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٣٩  

 
كـرهن أو   (حقوق عينية على العقـار المرهـون      ) للحائز(وإذا كانت له    "

قبل أن تنتقل إليه ملكيته، فزالت باتحاد الذمة، ثم رسا المزاد على            ) ارتفاق
 ٧ل التحـضيرية    مجموعة الأعمـا  " (غيره، فإن هذه الحقوق العينية تعود     

، ويلاحظ أن الدائنين المقيدين كان لا يجوز الاحتجـاج ضـدهم            )١٤٢ص
بهذه الحقوق، لأنها تالية للحقوق التي كسبوها على العقار المرهون، فيكون           
لهم الحق في بيع العقار لهم خاليا من هذه الحقوق، وقد يضعون شرطا في              

ط، بيع العقار خاليا    فإذا وضعوا هذا الشر   . هذه الخصوص في شروط البيع    
ولكن عندما ينزع ملكية الحائز ببيع      . من هذه الحقوق للراسي عليه المزاد     

العقار في المزاد ورسو المزاد على غير الحائز لم يعد هناك مبرر لزوال             
، )٤٦٣السنهوري ص (هذه الحقوق من الحائز، فتعوج إليه ثانية كما كانت          

تالية على حقوق الدائنين المرتهنين،     وهذا إذا كانت الحقوق العينية للحائز       
أما إذا كانت الحقوق العينية التي للحائز على العقار المرهون إنمـا هـى              
سابقة لحقوق الدائنين المرتهنين وقد زالت هذه الحقوق باتحاد الذمـة لمـا             
تملك الحائز العقار المرهون، وأصبح بهذا التملك حائزا، ثم زالت ملكيـة            

ون، ونزعت ملكيته بناء على طلب الدائنين المقيـدين،         الحائز للعقار المره  
عند ذلك تعود   . وبيع العقار بالمزاد الجبري، ورسا مزاده على غير الحائز        

الحقوق العينية التي كانت للحائز قبل أن يصبح حـائزا إليـه ثانيـة، لأن               
السنهوري (السبب في زوالها قد زال، ولم يعد الحائز مالكا للعقار المرهون 

  ).٤٦٥ص
∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

١٤٠  

 
 


 

    
  :  لمادة تقابل في نصوص القانون المدني الأقطار القريبة، المواد التاليةهذه ا
 أردني، وليس لهذه المادة مقابل في التشريع        ١٣٦٠ ليبي و  ١٠٨٣مادة  

  . السوري ولا في التشريع العراقى ولا في التشريع الكويتى
    

علـى وجـه    من المشروع التمهيدي ١٥٠١ورد هذا النص في المادة      
مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد وأقرته لجنـة المراجعـة             

 في المشروع النهائي وأقره مجلس النواب تحـت رقـم           ١١٨١تحت رقم   
مجموعة الأعمال التحضيرية    (١٠٧٩، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم       ١١٦٧

  ).١٣٨–١٣٧ ص٧
    
نون المقيـدون فـي بيـع        عندما يشرع الدائ   - يجب على الحائز     - ١

 أن يد الثمار مع العقار إلى من رسا عليه المزاد وذلك من             -عقاره بالمزاد   
وقت إنذاره بالدفع أو التخلية إذ من ذلك الوقت تلحق الثمار بالعقار، فـإذا              

  . رسا المزاد على غير الحائز، سلم الحائز له العقار المرهون مع ثماره
لتخلية وترك الدائنون المقيدون الإجراءات     فإذا أنذر الحائز بالدفع أو ا     

إلى ثلاث سنوات دون عمل سقط الحق في الثمار، ويبقى ساقطاً إلـى أن              



  

 

 ١٤١  

يوجه الدائنون المرتهنون إنذاراً جديداً إلى الحائز بالـدفع أو التخليـة فيعـود              
الحائز من وقت الإنذار الجديد مسئولاً عن الثمار وتلحق بالعقار وتبقى ملحقة            

  . ث سنوات أخرى إذا تركت الإجراءات فيها سقط الإنذار الثانيبه ثلا
وهكذا حتى يتمكن الدائنون المقيدون من بيع العقار وتكـون الثمـار            
ملحقة به، فيتسلم الراسى عليه المزاد الثمار مع العقار وقبل إنذار الحـائز             

تكـون  بالدفع أو التخلية تكون الثمار له بإعتباره مالكاً للعقار المرهون، و          
الثمار ضماناً عاماً لكل دائني الحائز، عاديين وغير عاديين، ولكـن مـن             

  . وقت الإنذار بالدفع أو التخلية وتكون الثمار من حق الدائنين المقيدين
وفوائد الثمن تكون أيضاً من حق الدائنين المقيدين من وقـت الإنـذار       

نوات يكون بقوة   بالدفع أو وسقوط الإنذار بالدفع أو التخلية بمضى ثلاث س         
القانون، فلا حاجة إلى طلب، ولا يكفى الرهن الرسمى وحده جعل الثمـار             

  )١(.ملحقة بالعقار وللحائز أن يطالب بالمصروفات
فقـد  .  يلتزم الحائز برد الثمار من وقت إنذاره بالدفع أو التخليـة         - ٢

 مدني على إعتبار أن     ١٠٧٩ مرافعات والمادة    ٤١١نصت على هذه المادة     
 متى إنتقل إلى يد الحائز من يوم إعلانه بالإنـذار،           -ثمار تلحق بالعقار    ال

فمنذ هذا التاريخ تدخل فيما يشمله الرهن، وعلى الحائز أن يردها لتـوفى             
منها حقوق الدائنين مع الثمن كل بحسب درجة رهنه على أن الشارع قـد              

مار التى  قرر نه إذا تركت إجراءات نزع الملكية مدة ثلاث سنوات فإن الث           
ألحقت بالعقار على اثر الإنذار تصبح حقاً خالصاً للحائز لا تتعلـق بهـا              

ويكون . حقوق الدائنين، ولابد لإلحاق الثمار بعد ذلك العقار من إنذار جديد          
  .الإلحاق بالنسبة للثمار التى تنتج من وقت هذا الإنذار الجديد 

                                            
  .  وما بعدها٧٠٨ ص– للدكتور السنهوري والمستشارمصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١٤٢  

ن يرد ثمـار   مدنى على أن على الحائز أ  ١٠٧٩وفى هذا تنص المادة     
العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية، فإذ تركت الإجراءات مدة ثـلاث             

  )١(.سنوات فلا يرد الثمار إلى من وقت أو يوجه إليه إنذار جديد 
 الأصل أن الحائز يحصل على ثمار العقار المرهـون بإعتبـاره            - ٣

لمرتهن فـي   إلا أن حقه في الثمار ينتهى عندما يشرع الدائن ا         . مملوكاً له 
والحائز يرد الثمار للـدائنين     )  مدنى ١٠٧٩م(التنفيذ فتلحق الثمار بالعقار     

شمس الدين الوكيل   (المرتهنين يستوفون حقوقهم منه حسب مرتبة كل منهم         
  ) .١٩٥ ص- للدكتور سمير تناغو -التأمينات العينية ) .(٣٧٠ ص-

أنه يترتب على    الثمار من حق الحائز بإعتباره مالكاً للعقار، على          - ٤
إتخاذ إجراءات التنفيذ إلحاق الثمار بالعقار وتوزيع ثمنها كما يوزع ثمـن            
. العقار نفسه بمعنى أنها تكون من حق أرباب الديون المقيدة بحسب ترتيبهم

وفى حالة التنفيذ على العقار  في يد الحائز تلحق الثمار بالعقار من وقـت               
  )ي مدن١٠٧٩م(إنذاره بالدفع أو التخلية 

وطبقاً لهذا النص يعتبر الحائز مسئولاً قبل الدائنين عن الثمار من وقت 
إنذاره بالدفع أوالتخلية إذ هي بالنسبة له تلحق بالعقار من ذلك الوقت، فإذا             
تركت الإجراءات ثلاث سنوات سقط الإنذار وإعتبر كأن لم يكن، ومن ثم            

ار جديد حيث يجوز    تصبح الثمار من حق الحائز، على أنه يمكن إجراء إنذ         
  )٢(. ذلك قانوناً، ويترتب عليه إلحاق الثمار بالعقار من يوم حصوله

●       الأصل أن ثمار العقار المرهون تكـون 
للحائز حتى وقت رسو المزاد سواء كانت طبيعية أو صـناعية أو مدينـة              

                                            
   .٢٣٦ و٢٣٥ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
   .٣٩٩ و٣٩٨ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(
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له التـصرف فيهـا     وتدخل في الضمان العام المقرر لدائنيه على أمواله و        
كيفما يشاء ولكن بزوال هذا الحق بمجرد إنذاره بالدفع أو التخلية إذ يترتب             
على ذلك إلحاق الثمار بالعقار فتكون من حق الدائنين المقيدين فيجب عليه            
رد الثمار ويردها مع العقار الى من رسا عليه المزاد ولكـن إذا تركـت               

مار إلا من وقت أن يوجـه إليـه         الإجراءات لمدة ثلاث سنوات فلا يرد الث      
مفاد ما تقدم أنه قبـل إنـذار        . إنذار جديد لأن الإنذار القديم يكون قد سقط       

الحائز بالدفع أو التخلية، تكون الثمار له باعتباره مالكا للعقار المرهـون،            
وتكون الثمار ضمانا عاما لكل دائني الحائز، عاديين وغير عاديين، ولكن           

. فع أو التخلية، تكون الثمار من حق الدائنين المقيدين        من وقت الإنذار بالد   
وفوائد الثمن تكون أيضا من حق الدائنين المقيدين، من وقت الإنذار الدفع            

، ويشترط لإلحـاق الثمـار بالعقـار، أن         )٤٦٦السنهوري ص (أو التخلية   
يستمر الدائنون أو من يباشر منهم الإجراءات، في مباشرة هذه الإجراءات           

هي بالحكم بإيقاع بيع العقار وذلك دون انقطاع لمدة تبلـغ ثـلاث             حتى تنت 
سنوات أما إن توقفت هذه الإجراءات عند أية مرحلة وظلت متوقفة لمـدة             
ثلاث سنوات، فإن أثر الإنذار يسقط بحكم القانون وعلى المحكمة إعمـال            
هذا الحكم من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الحائز ذلك وتصبح الثمار من حق              

لحائز الى أن يوجه إليه الإنذار يسقط بحكم القانون وعلى المحكمة إعمال            ا
هذا الحكم من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الحائز ذلك وتصبح الثمار من حق              
الحائز الى أن يوجه إليه الإنذار يسقط بحكم القانون وعلى المحكمة إعمال            

يقدم حسابا عنهـا    هذا الحكم من تلقاء نفسها بالعقار ويجب على الحائز أن           
للدائنين، وكذلك تستحق الفوائد على الثمن أو الباقي منه وتلحق به من وقت 
الإنذار، ويجب التفرقة بين الوقت الذي تلحق به الثمار عندما يكون العقار            



 

 

   
مادة (

١٤٤  

مازال في يد الراهن والحالة التي يكون فيها العقار في يد حائز تلقى ملكية              
الأولى تلحق الثمار بالعقار من تاريخ إنذار       العقار من الراهن، ففي الحالة      

الحائز بالدفع أو التخلية، وذا كان العقار مؤجرا اعتبار المدين حارسا على            
الأجرة باعتبارها ثمارا مدينة، وللمدين الساكن أن يظل ساكنا بدون أجـرة            
الى أن البيع، وإذا كان العقار مؤجرا وقام الدائن المباشر للإجراءات أو أى    

ن بيده سند تنفيذي بتكليف المستأجر بعدم الوفاء بالأجرة للمـدين عـن             دائ
المدة التالية لتسجيل التنبيه بنزع الملكية أو لإنذار الحائز اعتبرت الأجـرة            
محجوزة تحت يد المستأجر، ويكون الوفاء السابق علـى هـذا التكليـف             

 ٣٤٢،  ٣٤١صحيحا ويلتزم به المدين فـإن اختلـسه عوقـب بالمـادتين             
  ).٥٥٦أنور طلبة ص(قوبات ع

:"      والحائز على كل حال مسئول
عن الثمار من وقت الإنذار أو التخلية، إذ تلحق الثمار بالعقار قبله من ذلك              
الوقت، فإذا تركت الإجراءات ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقـت             

نذار القديم يكون قد سقط وهـو مـسئول         أن يوجه إليه إنذار جديد، لأن الإ      
مجموعة " (أيضا أمام الدائنين عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطئه         

).١٤٢ ص٧الأعمال التحضيرية  
   

  نقض الحكم القاضي بالشفعة يترتب عليه اعتباره كأن لـم يكـن            -١
ر الحكـم  وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبـل صـدو      

المنقوض ويقتضي ذلك سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان كـل            
وبالتالي يتعين رد مـا قـبض أو        . ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له      

حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له، وليس يجب رد الأصل فحسب بل              
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يوم إعلان  يجب أيضاً رد فوائد النقود وثمار العقار، وتجب هذه الثمار من            
تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار، لأن هذا الإعلان لتـضمنه معنـى             

 سند حيـازة    -التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه         
 ولاحتوائه على بيان عيوب هذا السند، يكون لهذا الإعلان مثل ما        -الحائز  

 إعـلان صـحيفة      من القانون المدني على    ٩٦٦/٢رتبه القانون في المادة     
  .الدعوى من أثر في زوال حسن نية الحائز

 

 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكـم             -٢
القاضي بالشفعة اعتباره كأن لم يكن، وإعادة القضية والخصوم إلـى مـا             

قبل صدور الحكم المنقوض ويقتضي ذلك سقوط       كانت عليه، وكانوا عليه     
حقوق جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان كل ما اتخـذ مـن أعمـال               
وإجراءات تنفيذاً له، وبالتالي يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مـال        
أو عقار نتيجة له، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد              

لثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بـالنقض        النقد وثمار العقار وتجب هذه ا     
إلى حائز العقار، لأن هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع           

 ولاحتوائه علـى    - سند حيازة الحائز     -الحكم بنقض الحكم المطعون فيه      
بيان عيوب هذا السند ويكون لهذا الإعلان ذات الأثر المترتب على إعلان            

  .حسن نية الحائزصحيفة الدعوى في زوال 
 

  
∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

١٤٦  

 
 


 





 

    
هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المـواد           

  :  التالية
.  سـوادنى  ٨٥٩ أردنـى و   ١٣٦٣ كويتى و  ١٠٢٢ ليبي و  ١٠٨٤مادة  

  . وليس لهذه المادة نص مقابل في التشريع السوري والتشريع العراقى
    

 من المشروع التمهيدي علـى وجـه   ١٥٠٢ورد هذا النص في المادة      
مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديـد وأقـرت الـنص لجنـة       

 في المشروع النهائي وأقره مجلس النواب تحت ١١٨٢المراجعة تحت رقم    
مجموعـة الأعمـال     (١٠٨٠، ثم مجلس الشيوخ تحت رقـم        ١١٦٨رقم  
  ).١٤٠–١٣٨ ص٧حضيرية الت

    
 أن الحائز بعد أن يخرج العقار من ملكه بالمزاد العلنى إلى يـد              - ١

  :  من رسا عليه المزاد يكون له حقان في الرجوع طبقاً للقواعد العامة



  

 

 ١٤٧  

 ضد المالك السابق الذى تلقى عنه الملكية وهو مالك العقـار            -الأول  
لك العقار الموهون بدعوى الـضمان،      المرهون، فللحائز أن يرجع على ما     
  . إذا كان قد تلقى منه الملكية معاوضة

. وللحائز أن يرفع دعوى الضمان بمجرد تسلم الإنذار بالدفع أو التخلية        
غير أن للقاضى أن يؤجل الفصل في الطلبات والتعويضات حتى يتم نزع            

قابل فلا يكـون    العقار أما إذا كان العقار قد إنتقل إلى الحائز تبرعاً بدون م           
للحائز الرجوع على المتبرع  إلا إذا إشترط ذلك وفقـاً للقواعـد العامـة               

  ) .٢٧٦ ص-محمد كامل مرسى (
 ضد المدين الذى دفع الحائز دينه، ويكون غالباً هو صـاحب            -الثاني  

العقار المرهون، ويرجع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب ليتقاضـى المبلـغ            
دينه ينقص منه الثمن الذى بيع به العقـار فـي           الذى دفعه عنه بالفعل أي      

 بـدعوى الحلـول محـل    - أيضاً -المزاد وللحائز أن يرجع على المدين   
  )١(.الدائنين الذين وفاهم حقوقهم 

 إذا إنتقلت ملكية العقار المرهون تأمينياً من الحائز إلى من رسـا          - ٢
من تلقى منه   عليه المزاد، كان لهذا الحائز أن يرجع بدعوى الضمان على           

الحق في الحدود التى يرجع بها الخلف الخاص على من تلقى منه الحـق              
فإذا كان الحائز مشترياً كان له أن يرجع على البـائع           . معاوضة أو تبرعاً  

بضمان الإستحقاق أما إذا كان العقار قد إنتقل إلى الحائز تبرعـاً، أي دون      
يتفق على غير ذلك أو ما      مقابل، فلا يكون له الرجوع على المتبرع ما لم          

  . لم يكن الإستحقاق قد حصل بفعل المتبرع

                                            
   وما بعدها  ٧١٤ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١٤٨  

ويكون الرجوع لتعويض كل الضرر، فإذا رسا مزاد العقار على غير           
الحائز بثمن أقل من الثمن الذى إشترى به الحائز، رجـع الحـائز بقيمـة               
العقار، وإذا رسا مزاد العقار بثمن أزيد من الثمن الذى إشترى به الحائز،             

  . جع الحائز، بثمن المزاد كلهر
وللحائز أيضاً أن يرجع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مـستحق              
في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيـادة، وأسـاس               
رجوعه هنا هو دعوى الإثراء بلا سبب إذ بإستيفاء الـدائنين حقـوقهم منـه               

. حـساب الحـائز    بقيمتها بغير سبب على   تنقضى هذه الحقوق ويثرى المدين      
ويتحدد حق الحائز في الرجوع على المدين بقدر ما أثرى هذا الأخير، وهو             
مقدار الديون التى كان يتحمل بها والتى كان يضمنها لرهن وملحقات هـذه             

على أن الحائز لا يستطيع الرجـوع، علـى         . الديون من مصروفات وفوائد   
لديون التى وفاها على ما هو مستحق في ذمتـه          المدين إلا بقدر الزائد من ا     

  . بسبب تملكه العقار لأن ذمته لم تفتقر إلا بهذا القدر الزائد فقط
والحائز يحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقه، وبوجـه خـاص يحـل     

وهذا الحلول يثبت له بقوة القانون      .محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين        
أما التأمينات التى قدمها شخص آخر غيـر        . اق عليه ودون ما حاجة إلى إتف    

المدين، كالكفيل سواء كانت الكفالة شخصية أو عينية، فلا يحل الحائز محل            
  )١(.٨٥٣الدائنين فيها وقد سبق بيان ذلك في التعليق على المادة 

 إذا نزع الدائنون ملكية العقار المرهون من الحـائز كـان لهـذا       - ٣
المالك السابق بدعوى الضمان إذا كان سند ملكيتـه         الحائز أن يرجع على     

  ). مدني فيما سبق١٠٨٠/١تنظر المادة (يخوله ذلك 
                                            

   .١٠٧١ ص– ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدني السودانى ) ١(



  

 

 ١٤٩  

فإذا كان الحائز قد تملك بعقد بيع رجع بضمان الإستحقاق المقرر في            
أحكام البيع، وإذا كان الحائز قد تملك العقار بعقد هبة فـلا يرجـع إلا إذا                

 ما أداه من عوض ،أو كان الواهب        كانت الهبة بعوض ويكون رجوع بقدر     
قد أخفى سبب الإستحقاق، وعندئذ يقدر القاضى للموهوب له تعويضاً عادلاً   

  . عما أصابه من ضرر ما لم يتفق على غير ذلك
. ويرجع الحائز على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب وبدعوى الحلول         

قار وتوزيع  وقد يرجع بدعوى الضمان، ذلك أنه يترتب على نزع ملكية الع          
ثمنه على الدائنين المقيدين أو وفاء الحائز بديونهم أن تنقضى ديون المدين            

  ). مدني سالفة الذكر١٠٨٠/٣تنظر المادة (كلها أو بعضها 
وعلى ذلك يرجع الحائز على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب بقدر ما            

جـوع  إنقضى من الديون مما يزيد على ما كان في ذمته للمدين ،ولـه الر             
بدعوى الحلول محل من وفاه من الدائنين وبوجه خاص فيما قدمه المـدين             
من تأمينات أخرى غير العقار المبيع، وإذا كان المدين هو المالك الـسابق             

  . كان له أن يرجع عليه كذلك بدعوى الضمان
وإذا رهنت عدة عقارات ضماناً لدين واحد وإنتقلت ملكيتها إلى عـدة            

وفاء للدين، رجع حائزه على باقى الحائزين بنسبة قيمة حائزين وبيع أحدها 
  . العقار الذى يحوزه كل منهم

)  مـدني  ١٠٨٠م(ولا يرجع الحائز على الكفيل الشخصى أو العينـى          
وذلك أن الحائز كان يمكن أن يدفع ديون الدائنين مما هو مستحق في ذمته              

 ما هو مستحق    من ثمن العقار فيخلص نفسه والكفيل من هذه الديون بمقدار         
ولما لم يفعل فلا يرجع على الكفيل بشئ، ولكن الكفيل إذا وفـى             . في ذمته 



 

 

   
مادة (

١٥٠  

، والبدراوى  ٢٣٣ بند   - ١٠ -السنهوري  (الدين حق الرجوع على الحائز      
  )١() .١٧٣ بند -

 يرجع الحائز الذى نزعت ملكيته على المالك الـسابق بـدعوى            - ٤
  ) مدني١٠٨٠م(دوده الضمان إذا كان سنده يخوله هذا الحق وفى ح

فإذا كان الحائز قد تملك بمقابل كان له أن يرجع على سلفه بـضمان              
الإستحقاق طبقاً للقواعد العامة الواردة في القانون المدني بخصوص عقـد           

  ). ٤٤٤ و٤٤٣م(البيع 
وإذا كان قد تلقى الملكية تبرعاً لم يكن له رجوع علـى سـلفه إلا إذا                

لحالة لا يضمن الواهب الإستحقاق إلا بقدر       كانت الهبة بعوض، وفى هذه ا     
ما أداه الموهب له من عوض، أو إذا كان الواهب قد تعمد إخفـاء سـبب                

  .  مدني٤٩٩/٣الإستحقاق، ويلاحظ ما نصت عليه المادة 
ويكون للحائز في كل الأحوال الرجوع على المدين الذى قضيت من ثمن            

ى أساس الإثراء بلا سـبب      بيع عقار الحائز، ويكون رجوعه على المدين عل       
  ). مدني١٠٨٠/٢م(بقدر ما إنقضى من الديون زائد على ما في ذمة الحائز 

وللحائز فوق رجوعه على المدين بالدعوى الشخصية أن يرجع عليـه           
بدعوى الحلول محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم فيما قد يكون لهـم مـن              

 غير العقار المبيع ولـو      تأمينات أخرى يكون المدين قدمها لهم على أموال       
على . كانت هذه التامينات على عقارات إنتقلت فيما بعد إلى حائزين آخرين
كفالـة  (أن هذه الحلول لا يقع بالنسبة للتأمينات التى قدمها شخص آخـر             

  ).شخصية أو كفالة عينية

                                            
   .١٥٨ و١٥٧ ص–د الناصر العطار  للدكتور عب–التأمينات لعينية ) ١(



  

 

 ١٥١  

مع أنه يغلب أن يكون المدني هو المالك السابق، فيكون الحائز مخيراً            
ليه على أساس ضمان الإستحقاق أو يطالبه بالدين بالدعوى         بين الرجوع ع  

  . الشخصية، أو يرجع عليه بدعوى الحلول محل الدائنين
وقد يتعدد الحائزين لعقارات ضامنة لنفس الدين، ويقع ذلك إذا وجدت           
عدة عقارات مرهونة من أجل دين واحد وإنتقلـت ملكيتهـا إلـى عـدة               

 على أحدها كان لحائزه أن يرجع علـى         أشخاص، فإذا إختار الدائن التنفيذ    
حائزي العقارات الأخرى بالحلول محل الدائن بنسبة قيمة العقـار الـذى            

  .)١() مدني٣٣١م(يحوزه كل منهم إلى مجموع العقارات الضامنة الدين 
 الذى ينزع منه بسبب إجراءات التنفيذ أو حتى يحـتفظ           - الحائز   - ٥

 الدائنين أو دفع قيمة العقار فـي        به، ولكن بعد إضطراره إلى وفاء حقوق      
حالة التطهير أو الثمن الذى إسترده به في المزاد يستطيع طبقـاً للقواعـد              

كما أنه يرجـع علـى      . العامة الرجوع بالضمان على من تلقى الملك منه       
المدين بدعوى الإثراء بلا سبب، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم،           

  . ذلك مدني تنص على ١٠٨٠والمادة 
وعلى هذا النحو يبين أن الحائز السابق يملك طريقين للرجوع، أحدهما    
ضد المالك السابق، والآخر ضد المدين، وقد يجمع الشخص الصفتين فـي            
وقت واحد ويملك الحائز الرجوع بالضمان على المالك السابق في الحدود           

  . التى يرجع بها الخلف على من تلقى الملكية منه معاوضة أو تبرعاً
والحائز يرجع بالضمان على المالك السابق، حيث يجوز لـه قانونـاً            
ليطالبه بالتعويض عن كل خسارة لحقته من جراء مباشرة حـق التتبـع،             
بشرط ألا يكون قد تسبب فيها بتقصيره، كما إذا أهمل التمـسك بـبطلان              

                                            
  . وما بعدها ٢٣٩ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٥٢  

ولا يتحدد التعويض بثمن رسو المزاد، بل هو يـشمل          . الرهن أو إنقضائه  
ر الفعلي الذى أصاب الحائز وهو غالباً ما يتجاوز الثمن الذى بيع به             الضر

العقار، ويدخل في هذا التعويض المبلغ الذى يدفعه الحائز للدائنين بسبب ما      
  . لحق العقار من تلف بفعله

وللحائز أن يرجع على المدين بما دفعه عنه بناء على قواعد الإثـراء             
  . بلا سبب

 أن يرجع على المدين بالدعوى الشخصية،       -  فضلاً عن ذلك   -فإن له   
ويثبت حق الحلول بناء علـى      . أن يرجع عليه بدعوى الحلول محل الدائن      

فهو يحل محل الدائن في كل مـا        ) ١٠٨٠/٢و) جـ (٣٢٦م(نص القانون   
قدمه المدين من تأمينات أخرى غير العقار الذى نزعت ملكيته، سواء بقيت        

أما التأمينات الأخرى المقدمـة  . ئزين آخرينفي ملكه أم إنتقلت منه إلى حا 
من غير المدني كالكفالة العينية أو الشخصية، فإن الحائز لا يحـل محـل              

  )١(.الدائن فيها ولا يستطيع مطالبة الكفيل الشخصي أو العيني
ويقتصر حلول الحائز محل الدائن على التأمينات المقدمة من المـدين           

  ) مدنى١٠٨٠ و١٠٦١م (دون التأمينات المقدمة من غيره
●   يجوز للحائز الذي 

ينزع العقار منه بسبب إجراءات التنفيذ أو الذي احتفظ به بعد اضـطراره             
الى وفاء حقوق الدائنين أو وفاء حقوق الدائنين أو دفع قيمة العقار في حالة            

في المزاد أن يرجع بدعوى الضمان على       التطهير أو الثمن الذي اشتراه به       
كل من المالك السابق ولكن في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى 

أى أن الحائز يرجع على مالـك العقـار         . منه الملكية معاوضة أو تبرعا    
                                            

  .  وما بعدها٤٠١ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



  

 

 ١٥٣  

المرهون بدعوى الضمان، إذا كان قد تلقى منه الملكية معاوضة ونفـرض            
ع هذا العقار للحائز، فالحائز وهو المشتري       أن مالك العقار المرهون قد با     

يستطيع الرجوع على مالك العقار المرهون وهو البائع بضمان الاستحقاق،          
وللحائز أن يرفع دعوى الضمان بمجرد تسلك الإنذار بالدفع أو التخليـة،            
غير أن للقاضي أن يؤجل الفصل في الطلبات والتعويضات حتى يتم نزع            

لعقار انتقل الى الحائز تبرعا بدون مقابل، فلا يكـون          أما إذا كان ا   . العقار
 .للحائز الرجوع على المتبرع إلا إذا اشترط ذلك وفقـا للقواعـد العامـة             

ويسقط حق الحائز في الرجوع إذا حصل الاستحقاق        ) ٤٧٠السنهوري ص (
  .بتقصيره كما إذا أهمل في التمسك ببطلان الرهن أو انقضاء الدين

●     وللحائز أيضا الرجوع على المدين بالمبالغ
التي دفعها عنه سواء للدائنين مباشرة أو بسبب اتحاد إجراءات التطهير أو            
إذا دفع الثمن في حالة رسو المزاد عليه وذلك بما زاد عما هو مستحق في               
ذمته بمقتضى سند ملكيته، ويحل الحائز محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم،           

).٥٥٧أنور طلبة ص(كون الرجوع بموجب دعوى الإثراء بلا سبب وي 
 

بدعوى ضمان الاستحقاق على من تلقى الملك منه وفقـا          ) الحائز(ويرجع  "
لقواعد الضمان في البيع أو الهبة، وله أيضا أن يرجع على المدين بدعوى             

 بلا سبب بما دفعه زيادة عما في ذمته بمقتضى سند ملكيته ويحـل              الإثراء
مجموعة الأعمال  " (محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، طبقا لقواعد الحلول       

  ).١٤٢ ص٧التحضيرية 



 

 

   
مادة (

١٥٤  

●         إذا تعدد الحائزون كأن كانت هناك جملة عقـارات
فالحائز الذي بقع   . اصمرهونة في دين واحد وانتقلت ملكيتها الى عدة أشخ        

عقاره ورسا المزاد على غيره، ووفى الدائن المرتهن، يحـل محلـه فـي              
الرجوع على باقي الحائزين، ويكون له حق الرهن الذي كان لهذا الـدائن             

.قبلهم 
       قد يكون الدين مضمونا بكفالة شخصية أو

للحائز الـذي نزعـت ملكيتـه حـق     عينية، فاختلف الفقهاء، فيما إذا كان    
الرجوع على الكفيل يرى القليل من الفقهاء فيما إذا كان للحائز الذي نزعت 
ملكيته حق الرجوع على الكفيل يرى القليل من الفقهاء أن للحـائز حـق              
الرجوع على الكفيل، ولكن أكثر الفقهاء يرون، مركز الكفيل مفضل علـى            

حائز عند انتقال ملكية العقـار إليـه أن         مركز الحائز، لأنه كان يإمكان  ال      
يخلص من الرهن عن طريق التطهير، فيخلص نفسه والكفيل مـن الـدين             
بمقدار الثمن المدفوع، ولما لم يفعل وجب عدم الرجوع على الكفيل، وعلى            

، )٤٧١الـسنهوري ص  (العكس من ذلك إذا دفع الكفيل يردع على الحائز          
ذا الرأى الثاني، كما رأينا، فـي الفقـرة         وقد أخذ التقنين المدني الجديد به     

، والحكمـة   )٢١٠محمد كامل مرسي فقرة     ( مدني   ١٠٨٠الثانية من المادة    
من عدم تخويل الحائز حق الرجوع على الكفيل شخصيا كان أم عينيا ولو             
كان ذلك بدعوى الحلول محل الدائن هى أنه لو كان العقار المرهـون قـد     

منه الى الحائز، لما كان لهذا المدين أن يرجع         بقى في يد المدين ولم ينتقل       
على الكفيل في حالة التنفيذ عليه فلا يصح أن يسوء مركز الكفيل لمجـرد              

فضلا عن ذلك فالحائز في أغلب      . قيام المدين بالتصرف في العقار للحائز     
الأحوال مقصر إذ كان يجب عليه وقد عرف أن العقار مرهون ألا يـدفع              



  

 

 ١٥٥  

أن يقوم بعرض قيمته على المرتهن ليطهره من الرهن         الثمن الى المدين و   
في ذات الوقت الذي يرى نفسه فيه من الثمن أما ولم يفعل فهـو مقـصر                

، محمد علي إمام    ٤٧٨السنهوري ص (وكان عليه أن يتحمل نتيجة تقصيره       
 ).٤٦٣، عبد الفتاح عبد الباقي ص٤٠٣ص

  
∗  ∗  ∗



 

 

   
مادة (

١٥٦  

 
 

 

    
  :  هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

ولا .  سودانى ٨٥٨ أردني و  ١٣٦٠ كويتي و  ١٠٢٣ ليبي و  ١٠٨٥مادة  
  . لمادة في التشريع السوري ولا في التشريع العراقيمقابل لهذه ا

    
 بتصفية مركز الحائز    ١٥٠٣ - ١٤٩٧ تتكفل هذه النصوص من      - ١

بعد رسو المزاد، عقب إتخاذ الإجراءات في مواجهة الحائز أو عقب تخلية            
 أن  ولا تخلو الحال مـن    . العقار، أو عقب تطهيره بالبيع، في المزاد العلنى       
  . يرسو المزاد على الحائز نفسه أو على غير الحائز

 فإن رسا المزاد على الحائز، فإن الملكية تعتبر منتقلة إليه، مـن             - ٢
وقت سند الملكية الأصلي،، لا من وقت رسو المـزاد، ولا يكـون رسـو               

ويتطهر العقار بدفع الثمن إلى الدائنين أو       . المزاد إلا مؤكداً لإنتقال الملكية    
  .داع خزينة المحكمة بإي

 وإن رسا المزاد على غير الحائز، فإن الحكم برسو المزاد هـو             - ٣
الذى ينقل الملكية إلى من رسا عليه، ويكون الثمن الذى رسا بـه المـزاد               
للحائز، يستوفى منه الدائنون حقوقهم وما يبقى فهو له وللدائنين المرتهنين           

من تلقى الملك منه وفقـاً      منه هو، ويرجع بدعوى ضمان الإستحقاق على        
لقواعد الضمان في البيع أو الهبة، وله أيضاً أن يرجع على المدين بدعوى             



  

 

 ١٥٧  

 الإثراء بلا سبب، بما دفعه زيادة عما في ذمته بمقتـضى سـند ملكيتـه،               
وإذا كانت له   . يحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم طبقاً لقواعد الحلول        و

قبل ان تنتقـل إليـه      ) كرهن أو إرتفاق   (حقوق عينية على العقار المرهون    
ملكيته فزالت بإتحاد الذمة، ثم رسا المزاد على غيره، فإن هـذه الحقـوق              

  . العينية تعود
 والحائز على كل حال مسئول عن الثمار من وقـت الإنـذار أو              - ٤

فإذا تركت الإجراءات   . التخلية، إذ تلحق الثمار بالعقار قبله من ذلك الوقت        
 فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديـد، لأن              ثلاث سنوات، 

الإنذار القديم يكون قد سقط وهو مسئول أيضاً أمام الدائنين عمـا يـصيب          
  )١(.العقار المرهون من تلف بخطئه

    
 المفروض هنا أن العقار المرهون قد أصابه تلف بخطـأ الحـائز،             - ١

ا التلف بخطئه وفقـاً لقواعـد المـسئولية         فيكون الحائز هو المسئول عن هذ     
  . التقصيرية

ويكون ذلك غالباً عندما يتسلم الحائز العقار المرهون بعد أن إنتقلـت            
اليه ملكيته وأصبح حائزاً، فيقع خطأ من الحائز يتسبب عنه تلف العقـار،             
ويقع الخطأ في أي وقت، وليس من الضروري أن يقـع بعـد أن يقـرر                

بيع العقار في المزاد ويرسو مزاده على غيـر الحـائز،    الدائنون المقيدون   
فمتى وقع خطأ من الحائز ي أي وقت ولو قبل أن يقرر الدائنون المقيدون              
بيع العقار في المزاد، وتسبب عن هذا الخطأ تلف العقار المرهـون كـان              
الحائز مسئولاً عن هذا التلف وتكون مسئوليته قبل الدائنين المرتهنون فلهم           

                                            
  ١٤٢ و١٤١ ص– ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ) ١(



 

 

   
مادة (

١٥٨  

ضوا الحائز ويثبوا خطأه، وأن هذا الخطأ تسبب في تلف العقار حتى            أن يقا 
  . يتقاضوا تعويضاً عن هذا التلف طبقاً للقواعد المسئولية التقصيرية

ولا تفيد دعوى التعويض في الواقع إلا الدائنين الذين لا يكفـى ثمـن              
العقار بعد أن تلف لقضاء ديونهم، فهم الذين يكون لهم الحق فـي طلـب               

ويضات، إذ لولا التلف الذى أصاب العقار لبيع بثمن أعلى، وإسـتفادوا        التع
  ) .٢٧٠ ص-محمد كامل مرسي (من فرق الثمن 

  . ويقع عبء إثبات المسئولية على من يدعيها من الدائنين المقيدين
والتعويض الذى يدفعه الحائز هو نقص قيمة العقـار بـسبب التلـف             

  ) .٢٧١ ص-حمد كامل مرسي م(،ويكون حق الدائنين بحسب مراتبهم 
ويجوز للدائنين المقيدين أن يدفعوا دعوى التعويض حتى قبل إجراءات 
دعوى الرهن وقوع التلف، ويجوز أن يرفعها ما لم يحل حقه بعد، ومـن              
كان حقه شرطياً ولو معلقاً على شرط واقف ،ولكن في هذه الأحوال يطلب             

التلف خزانة المحكمة، فيودع    الدائن إيداع المبلغ الذى يقضى به في مقابل         
  )١(. بحس بعدم كفاية ثمن العقار

 ١٠٨١م( جعل المشرع الحائز مسئولاً عن كل تلف يحدث بخطئه  - ٣
  ) .مدني

وعلى ذلك إذا كان العقار قد تلف بخطأ من الحائز، فيكون لكل دائن لم    
يستوف حقه كاملاً من ثمن العقار أن يرجع على الحائز في سائر أموالـه              

وهذا التعويض  يمثل في الحقيقة الفرق بين مـا  . لتعويض عن هذا التلف با
حصل عليه الدائنون، وما كانوا يحصلون عليه لو أن العقار لم يتلف وبيع             

  . بثمن أعلى ممارساً به مزاده
                                            

  .  وما بعدها٧١١ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ١٥٩  

ومن الطبيعي ألا يسأل الحائز عن التلف غير الواقع بفعلـه، كـالتلف             
كية إليه، والتلف الحادث بسبب أجنبـي      الحادث بفعل الراهن قبل إنتقال المل     

  . ويقع عبء إثبات هذه المسئولية على من يدعيها من الدائنين المقيدين
ويلحق التعويض الذى يدفعه الحائز المسئول بثمن العقـار المرهـون           
  . ويوزع على الدائنين أصحاب الرهون المقيدة والنافذة في مواجهة الحائز

أمـا المـصروفات    . وفات الضرورية ويجوز للحائز أن يسترد المصر    
النافعة فيسترد منها بمقدار ما ترتب من زيادة في قيمة العقار المرهون أي             

  )١(. أقل القيمتين مما أتفق وما زاد في القيمة
 الحائز مالك العقار المرهون، ومع ذلك فهو مسئول عن المحافظة   - ٣

ي نـص المـادة     وفكرة الخطأ ف  )  مدني ١٠٨١م(عليه في مواجهة الدائنين     
 تتحدد على ضوء حقوق الدائنين على العقـار المرهـون فالـدائن             ١٠٨١

ولذلك فيجب على   . المرتهن من حقه أن يجد الرهن سليماً عند التنفيذ عليه         
وبالتالى يمتنع على الحائز كل تصرف      . الحائز المحافظة على هذا الضمان    

عادية للمالـك  ينتقص من الضمان، ولو كان التصرف يدخل في السلطات ال 
ولا يملك الحائز هدم العقار المرهون وهو       .ولو لم يتعلق حق الغير بالعقار       

فإذا فعـل   . نوع من التصرف المادي فيه يدخل في سلطات المالك العادي         
شئياً من هذا إعتبر مخطئاً، وحق للدائن المرتهن أن يرجع عليه بقيمة مـا              

  ) .٣٧٠ ص-شمس الدين الوكيل (أتلفه 
وهـو  . تبر تصرف الشخص في ملكه إتلافاً في نظر القانون        وهكذا يع 

  )٢(.في الواقع إتلاف لحقوق أخرى تعلقت بنفس الشئ

                                            
  .  وما بعدها٢٣٦ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
   .١٩٥ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(



 

 

   
مادة (

١٦٠  

 في مواجهـة    - مدني على أن الحائز يسأل       ١٠٨١ تنص المادة    - ٤
  . الدائنين عن التلف الذى يصيب العقار بخطئه

 ولو  وليس هذا الحكم سوى مجرد تطبيق للقواعد العامة، إذ أن الحائز،          
أنه في الأصل لا يسأل عما يجريه في ملكه من تـصرفات، إلا أن حـق                
الدائنين تعلق بالعقار، ومن ثم يمتنع عليه أن ينتقص، بفعله أو إهماله، من             

  . الضمان المقرر لهم
وبالطبع لا يسأل الحائز عن التلف الذى يصيب العقار بسبب لا يد له             

بفعل شخص لا يسأل عنه الحائز، أو   فيه، كما لو نشأ الخلل بقوة قاهرة، أو         
بسبب القدم أو الإستعمال العادي أما لو ثبت أو التلف أو الهلاك يرجع إلى              

  . فعل الحائز أو إهمال فإنه يسأل عن التعويض اللازم
  . ويقع عليه إثبات خطأ الحائز على من يدعيه من الدائنين المقيدين

ار المرهون ويوزع معه    والتعويض الذى يدفعه الحائز يلحق بثمن العق      
  . على الدائنين حسب ترتيب قيودهم

وإذا إلتزم بدفـع تعويض كان لـه أن يرجـع بـه علـى المـسئول                
   )١(.بالضمان
●   الحائز باعتباره 

مالكا للعقار يكون مسئولا عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطئـه،            
ئولا عن تعويض الدائنين المقيدين عما لحقهم من خسارة وفقـا           ويكون مس 

أما إذا كان الهلاك بقوة قاهرة أو بـسبب القـدم أو            . للمسئولية التقصيرية 
الاستعمال العادي كان الهلاك على الحائز باعتباره مالكا للعقار فيتحملـه           

يكـون  و. أى أن الحائز لا يسأل إلا عن التلف الواقع بفعله فقـط    . الدائنون
                                            

   .٤٠٠ و٣٩٩ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



  

 

 ١٦١  

للدائنين رفع دعوى التعويض بمجرد وقوع الضرر ولو لم يكن الحائز قـد          
أنذر بالدفع أو التخلية ولو كان حق الدائن معلقا على شرط أو مضافا لأجل              
على أن يودع مبلغ التعويض خزينة المحكمة لتوزيعه وفقا لدرجة قيد كـل          

لأن المالك  دائن، وللحائز الرجوع على مملكه بسبب ما دفعه من تعويض           
  ).٥٥٨أنور طلبة ص(لا يدفع تعويضا عن هلاك ملكه 

"    الحـائز (وهـو (
" مسئول أيضا أمام الدائنين عما يصيب العقار المرهون من تلـف بخطئـه     

، ويقع عبء إثبات المـسئولية      )١٤٣ ص ٧مجموعة الأعمال التحضيرية    (
من الدائنين المقيدين والتعويض الذي يدفعه الحـائز هـو          على من يدعيها    

  .نقص قيمة العقار بسبب التلف ويكون من حق الدائنين بحسب مراتبهم
  

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

١٦٢  

 
 

 



 

    
  :  هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

.  أردنـي  ١٣٦٤كويتى و  ١٠٢٤ عراقى و  ١٣١٥ ليبي و  ١٠٨٦مادة  
  . ولا يوجد في التشريع السوري نص مقابل

    
 من المشروع التمهيدي علـى وجـه   ١٥٠٤ورد هذا النص في المادة      

مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد وأقرته لجنـة المراجعـة             
قـم   في المشروع النهائي وأقره مجلس النواب تحـت ر         ١١٨٤تحت رقم   
  .١٠٨٢، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١١٧٠

    
 مدني أن الرهن الرسمي ينقـضى       ١٠٨٢ ونرى من نص المادة      - ١

بإنقضاء الدين المضمون، ويكون إنقضاءه بصفة تبعية، فإنه تـابع للـدين            
  . المضمون فينقضى بإنقضائه

 مـن القـانون     ١٠٨٢وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة         
ي أن الرهن الرسمي ينقضى بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون،          المدن



  

 

 ١٦٣  

وإذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المـرتهن بإنقـضاء              
الرهن تبعاً للوفاء بالدين، وبالتالى فإنه يكون لمشترى العقـار المرهـون            

 للحـق   المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً          
 من القانون المدني، ومن ثم تكون دعواه بذلك         ٣٢٠المخول له وفقاً للمادة     

 - مجموعـة المكتـب الفنـى        - ٢٥/١٢/١٩٨٤ جلسة   -نقض  (مقبولة  
  ) .٢٢٠١ ص- مدني - ٣٥السنة

ولكن الدين المضمون قد نقضى، ثم يرجع إلى الوجود كما لو إنقضى            
  . يعود معه الرهنالدين بوفاء باطل، فإنه يعود إلى الوجود و

وكما لو إنقضى الدين بالإبراء وأبطل، فإن الدين يعود ويعـود معـه             
  . الرهن

   )١(.وكذلك لو إنقـضى الدين المضمون بإتـحاد الذمة ثم زال إتحاد الذمة
 مدني تطبيق للفكـرة العامـة فـي التبيعـة،        ١٠٨٢ نص المادة    - ٢

ى إنقضائه، وهو مـا     وبمقتضاها يتبع الرهن الدين المضمون في نشأته وف       
  .  مدني١٠٤٢/١نص عليه المشرع في المادة 

وعلى هذا لا يتصور أن يبقى الرهن قائماً بعد إنقضاء الدين المضمون         
إلا أنه ينبغى حتى ينقضى الرهن إنقضاء الـدين         . لأي سبب من الأسباب   

أما إذا إنقضى الدين المضمون إنقضاء جزئياً بقى الـرهن  . المضمون كلية 
فكل جزء من العقار المرهون ضامن      .  تطبيقاً لمبدأ عدم تجزئة الرهن     قائماً

)  مدني ١٠٤١م(للدين في مجموعة وكل جزء من الدين يضمنه العقار كله           
  ) .٧٧ ص-شمس الدين الوكيل (

                                            
  . وما بعدها٧٢٢ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ – الوسيط )١(



 

 

   
مادة (

١٦٤  

  :  وأسباب إنقضاء الدين متعددة يرجع في شأنها إلى القواعد العامة
ى مالكاً للشئ الذى يوفى      ويشترط لصحته أن يكون الموف     -الوفاء  ) ١(

به، أهلاً للتصرف فيه فإذا أبطل الوفاء عاد الدين إلى الوجود وعاد معـه              
والرهن يعود بمرتبته القديمة بالنسبة للحقوق التى كانت موجـودة          . الرهن

أما الحقوق التى نشأت بعد المحو وقبل إلغاء المحو فـلا           . وقت محو القيد  
  ). مدني١٠٨٢م(تضر بها عودة الرهن مرة أخرى 

فـإذا أفـى الـدين    . ويشترط لإنقضاء الرهن أن يتم الوفاء من المدين 
شخص آخر غير المدين وحل محله فيه، فإن الرهن لا ينقـضى بطبيعـة              

  . الحال، بل يظل ضامناً لحق الدائن الجديد
 إذا توافرت شروط المقاصة بأن كان المدين دائناً لدائنـه           -المقاصة  ) ٢(

ن موضوع كل من الدينين نقوداً أو مثليات متحـدة فـي            في نفس الوقت وكا   
النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة            
به قضاء، إنقضى كل من الدينين في حدود الأقل منهمـا، إذا تمـسك بهـذا                

فإذا كان أحد الدينين مضموناً برهن وإنقضى       . صاحب المصلحة في الإنقضاء   
ولكن إذا قـام    . ينان بالمقاصة، فإن الرهن الضامن لأحدهما ينقضى بالتالى       الد

الدائن بالدين المضمون بالرهن بوفاء ما عليه من دين لدائنه، ولم يكـن ذلـك            
  .واجباً عليه حق له أن يسترد ما دفعه طبقاً لقواعد دفع غير المستحق

ن أو الـدائن أو      يتم التجديد الإتفاقي إما بتغير محل الدي       -التجديد  ) ٣(
المدين مع وجود النية في التجديد، ويترتب عليه إنقضاء الإلتزام الأصـلى            
ونشأة إلتزام جديد يحل محله والإلتزام الأصلى ينقضى، وتنقـضي معـه            

ومع . التأمينات الضامنة له كالرهن، فلا تنتقل التأمينات إلا الإلتزام الجديد         
ام، ويجوز الإتفاق عند التجديد على      ذلك فلا يعتبر هذا الحكم من النظام الع       

  . إنتقال التأمينات إلى الإلتزام الجديد



  

 

 ١٦٥  

 الدين لا ينقضى بتأميناته بسبب التجديد، ولكـن         -الوفاء بالمقابل   ) ٤(
فغذا لم يكن الوفاء مبرذاً بأن إستحق الشئ الموفى به، فـإن            . بسبب الوفاء 

  )١(.الدين لا ينقضى، ولا ينقضى الرهن الضمان له
 مدنى تطبيقاً لمبدأ تبعية الرهن للدين، ذلـك         ١٠٨٢ تعتبر المادة    - ٣

  .  مدني١٠٤٢المبدأ الذى نص عليه الشارع في المادة 
ويراعى عند تطبيق مبدأ إنقضاء الرهن تبعاً للدين المضمون مبدأ عدم           
تجزئة الرهن، فالرهن لا ينقضى إلا إذا إنقضى الدين المضمون كله، وذلك     

، مـع أن    ) مدني ١٠٤١م(نون أو يقضى الإتفاق بغير ذلك       ما لم ينص القا   
كما أنه ليس هناك مـا      . المشرع قد خرج على هذا المبدأ في حالة التطهير        

يمنع من الإتفاق على أن يتحرر جزء من العقار المرهون كلمـا إنقـضى              
  . جزء من الدين المضمون

  . ففى هذه الحالة يسترد الإلتزام وجوده ويعود الرهن لضمانه
على أن عودة الرهن هذه لا يجوز أن تضر بالحقوق التى يكون الغير             

  )٢(. قد كسبها بحسن نية في الفترة ما بين إنقضاء الرهن وعودته
 مدني أن الرهن الرسمي ينقـضى       ١٠٨٢ يؤخذ من نص المادة      - ٤

 ١٠٤٢/١م(تبعاً لإنقضاء الدين المضمون تطبيقاً لمبدأ تبعية الرهن للـدين           
راعاة عدم تجزئة الرهن، ما لم يكن هنـاك نـص أو إتفـاق    ، مع م  )مدني

فإذا زال السبب الذى إنقضى به الدين، كما لو أبطل          . يقضى بهذه التجزئة  
الوفاء بسبب نقص أهلية الموفى فعندئذ يعود الدين ويعود الرهن معه، على            
ألا تضر عودة الرهن بالحقوق التى كسبها الغير بحسن النية في الفترة بين             

                                            
  . وما بعدها ١٩٨ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(
  .  وما بعدها٢١٣ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ٢(



 

 

   
مادة (

١٦٦  

فلأصحاب هذه الحقوق الإحتجاج بها على الـدائن        . قضاء الرهن وعودته  إن
المرتهن، مع مراعاة القواعد الخاصة بالتأمينات والمنصوص عليهـا فـي           

 مدني، وراجـع    ٣٦٩ و ٣٥٧أنظر مثلاُ المادتين    (أسباب إنقضاء الإلتزام    
  )٢() . وما بعدها٦٨ ص-١٠ -السنهوري :  تفصيل ذلك

●         سبق أن أشرنا إلى أن حق الرهن هـو 
حق تابع للدين المضمون، ومن ثم فإن الرهن ينقضي حتما بانقضاء الدين،            
أيا ما كان سبب الانقضاء، وينقضى الدين المـضمون بالوفـاء فينقـضي             
الرهن تبعا لذلك بشرط أن يكون الوفاء تاما وصحيحا، كما ينقضي الـدين             

ء من الدين وبالمقاصة وباتحاد الذمة وبسقوط الدين        بالوفاء بمقابل وبالإبرا  
أنور طلبة  (بالتقادم وبالتجديد إلا إذا تضمن سند الدين اتفاقا على غير ذلك            

، ويلزم لانقضاء الرهن بصفة تبعية، أن يكون الدين المـضمون           )٥٥٩ص
قد انقضى بتمامه، ذلك أنه إذا بقى جزء من الدين المضمون لم ينقص، بقى 

مان هذا الجزء، وذلك بالتطبيق لقاعدة عـدم تجزئـة الـرهن            الرهن لض 
وقد يقضي القانون بعكس ذلك، أى يقضي بزوال الرهن بـرعم           . الرسمي

عدم الوفاء الكامل للدين المضمون، وهذا ما فعلـه المـشرع فـي شـأن               
التطهير، كما أنه ليس هناك ما يمنع من حصول الاتفاق على عكس المبدأ             

ن يتحرر جزء من العقار المرهون كلما انقضى جزء         السابق، فيتفق على أ   
ويراعى أنه إذا زال السبب الـذي ترتـب عليـه           . من الالتزام المضمون  

انقضاء الالتزام المضمون اعتبر هذا الانقضاء كأن لم يكن، ومن ثم يعود             
الالتزام مضمونا بالرهن، فقد يبطل الوفاء لحصوله بشيء غيـر مملـوك            

براء لصدوره من غير ذي أهلية، فيف مثل هـذه          للموفى، أو أن يبطل الإ    
                                            

   .١٥٩ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينية ) ٢(



  

 

 ١٦٧  

غير أن هذه القاعدة    . الحالات يسترد الالتزام وجوده ويعود الرهن لضمانه      
لا يجب أن تضر بالغير حسن النية، أو بحقوقه التي اكتسبها في الفترة مـا      
بين انقضاء الرهن وعودته، ولذلك إذا تقرر على العقار حقوق عينية فـي             

م شهرها قانونا وكان أصحابها حسني النية لا يعلمـون بمـا            هذه الفترة وت  
شاب سبب انقضاء الدين والرهن، فإن عودة الرهن لا تؤثر في حقـوقهم،             
فيستطيعون الاحتجاج بحقوقهم في مواجهة الدائن المرتهن، أى أن الـرهن           

  .لا يسري في حقوق الغير حسني النية
 

ينقضي حق الرهن بطريقة تبعية مع الدين، فإذا كان الدين قد انقضى ثـم              "
عاد بزوال سبب انقضائه، كأن كان الوفاء باطلا أو الإبراء صـادرا مـن              
غير ذي أهلية رجع الرهن برجوع الدين، ولكن إذا كان الغير حسن النيـة              

ا ما بين انقضاء الرهن وعودتـه،       قد كسب على العقار المرهون حقا عيني      
، ١٤٨ ص ٧مجموعـة الأعمـال التحـضيرية       " (وجب احترام هذا الحق   

، ومتى تحقق أى سبب من أسباب انقضاء الـرهن، فـإن الـرهن              )١٤٩
ينقضي ولكن لا يمحى قيده إلا باتفاق الطرفين أو بحكم من القضاء، فـإن              

نازلا عن الـرهن    اتفق الطرفان على الانقضاء، حرر الدائن مخالصة أو ت        
ويتعين عليه أن يقر بذلك بمكتب الشهر العقاري المقيد الرهن بـه حتـى              
يمحى القيد، فإن لم يتفق الطرفان أو امتنع الدائن بعـد تحريـر الإقـرار               
بالتخالص أو التنازل عن الرهن عن التوجه لمكتب الـشهر، فللمـدين أن             

ن على سـند الوفـاء   يرفع دعوى أمام القضاء إما بإثبات صحة توقيع الدائ  
بالدين أو التنازل عن الرهن، وبموجب الحكم بصحة التوقيع يتعين علـى            
مكتب الشهر محو قيد الرهن، أما أن لم يكن بيد المدين مثل هذا السند، كأن  



 

 

   
مادة (

١٦٨  

يكون الدين قد انقضى بغير الوفاء، فإنه يرفع دعواه بطلب الحكم بانقضاء            
مكن من محو القيد، على أنه إذا       الرهن وبمحو القيد وبصدور هذا الحكم يت      

اختصم مأمور الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهته فلا يلزم الأخيـر      
بشئ من المصاريف طالما أنه لم يبد طلبا أو دفاعا، وينعقد الاختصاص في 
هذه الحالة وفقا للقواعد العامة مع تقدير قيمة الدعوى بقيمـة الـرهن أى              

 إجراءات نزع الملكية لم تتخـذ، أمـا إن          الدين المضمون وذلك إذا كانت    
اتخذت فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لقاضي التنفيذ وحـده مهمـا             
كانت قيمة الدعوى، فإن أعلن المدين بإيداع قائمة شروط البيع ثـم تقـدم              
باعتراض على هذه القائمة أسسه على انقضاء الرهن، فعلى قاضي التنفيذ،           

ع الملكية، حجز الدعوى للحكم للفصل فـي        المعروضة عليه إجراءات نز   
هذا الاعتراض، فإن تبين صحة الاعتراض، قضى بقبولـه شـكلا وفـي             
الموضوع انقضاء الرهن ومحو قيده وكافة ما ترتب عليه من آثار وإنهاء            
الإجراءات أما إن كان الاعتراض غير صحيح قضى برفضه وفـي هـذه             

راءات، أما إذا قرر المدين بعـد       الحالة يقوم الدائن المباشر باستئناف الإج     
انتهاء ميعاد الاعتراض، بانقضاء الدين وأقر مباشر الإجراءات ذلك، فعلى          
قاضي التنفيذ أن يقرر إنهاء الإجراءات، فإن لم يقر مباشر الإجراءات هذا            
الانقضاء، تعين على قاضي التنفيذ أن يفصل في هذا الطلب فيصدر  حكما             

ا الحكم قابلا للطعن بالاستئناف أمام المحكمة       على نحو ما سلف، ويكون هذ     
أنـور طلبـة    (الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة الـدعوى          

).٥٠١ص 



  

 

 ١٦٩  

   
 من القانون المدني أن الـرهن الرسـمي         ١٠٨٢ مفاد نص المادة     -١

ينقضي بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون، وإذ كان من حق المـدين            
اهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفـاء بالـدين        الر

وبالتالي فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك           
 من  ٣٢٠بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة            

  .القانون المدني ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة
 

  
∗ ∗ ∗  
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مادة (

١٧٠  

 
 


 

    
  :  هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى وليس لهذه المادة ما     ١٠٢٥ عراقى و  ١٣١٢ ليبي و  ١٠٨٧مادة  
  . يقابلها في التشريع السوري ولا في التشريع الأردني

    
من المشروع التمهيدي علـى وجـه    ١٥٠٥ورد هذا النص في المادة      

مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وأقرته لجنـة المراجعـة      
 في المشروع النهائي، ووافق عليه مجلس النواب تحـت          ١١٨٥تحت رقم   

مجموعـة الأعمـال     (١٠٨٢، ثم مجلس الشيوخ تحت رقـم        ١١٧١رقم  
  ).١٤٥-١٤٤ ص٧التحضيرية 

    
 أن حق الـرهن الرسـمي ينقـضى         ١٠٨٣ن نص المادة     يفهم م  - ١

بالتطهير، سواء تم التطيهر والعقار لا يزال في ملكية الحائز أو تم بعد أن              
باع الدائنون العقار في المزاد العلنى الجبري، ورسا المزاد علـى غيـر             

  .الحائز
فإذا تم التطهير ببيع العقار في المزاد العلني ورسو المزاد على غيـر             

ز، ودفع من رسا عليه المزاد الثمن للـدائنين المـرتهنين أو أودعـه              الحائ
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خزانة المحكمة، فقد تطهر العقار وإنتهت الرهون، حتى لو بقيت رهون ثم            
  . تدفع لعدم كفاية الثمن الذى رسا به المزاد

وهذه الرهون التى لم تدفع يصدق عليها أنها إنقضت دون أن تنقضى            
ذا السبب ينطبق عليه الوجه الثاني لإنقضاء الديون، ولكن من جهة أخرى ه

الرهن بصفة أصلية وهو بيع العقار المرهون بيعاً جبيراً بالمزاد العلنـي،            
وينطبق عليه أيضاً الوجه الثالث لإنقضاء الرهن بصفة أصلية وهـو بيـع      
العقار المرهون بيعاً جبيراً بالمزاد العلني، وينطبق عليه أيضاً الوجه الثالث 

 الرهن بصفة أصلية وهو عدم سماع مرتبة الدائم المرتهن بإستيفاء لإنقضاء
  . حقه من العقار المرهون

ففى تمام التطهير مع بقاء العقار المرهون في ملكية الحائز، في هـذه             
الحالة ينقضى الرهن بصفة أصلية إذا لم يستوف الدائن المرتهن حقه لعدم            

المرتهن، إذ ينقضى الرهن دون كفاية ما فرضه الحائز وتأخر مرتبة الدائن 
  . أن يقضى الدين

وإنقضاء الرهن دون أن ينقضى الدين يجعل الرهن ينقـضى بـصفة            
  )١(. أصلية، إذا أنه قد إنعقضى لا تبعاً للدين بل مستقلاً عنه

:   مدني على أنه   ١٠٨٣ ينقضى الرهن بالتطهير، فقد نصت المادة        - ٢
رهن الرسمي نهائياً، ولو زالـت  إذا تمت إجراءات التطهير إنقضى حق ال     (

  ) .لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار
ويؤخذ من هذا النص أن التطهير يترتب عليه تحرير العقار المرهون           

فإذا فرض وزالت ملكية الحائز لفسخ سـند ملكيتـه مـثلاً أو             . من الرهن 
لكيته، عاد العقار   بطلانه أو إبطاله أو لتحقق الشرط الفاسخ الذى إقترنت م         

                                            
  .  وما بعدها٧٤٧ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(
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مادة (

١٧٢  

التأمينـات  . (إلى مالكه السابق خالصاً من الرهون التى طهر العقار منهـا          
  ).١٦٠ ص- للدكتور عبد الناصر العطار -العينية 
●        ١٠٨٣ فقد  قـضت المـادة 

. مدني بانقضاء حق الرهن الرسمي نهائيـا بإتمـام إجـراءات التطهيـر            
ر كما رأينا ينهي الرهن، حتى لو لم يترتب عليه اسـتيفاء الـدائن              فالتطهي

المرتهن إلا لبعض حقه، بل وحتى لو لم يستوف منه شيئا، ويبقـى  أثـر                
التطهير قائما حتى ولو زالت فيما بعد ملكية الحائز الذي طهر العقار لأى             
سبب من الأسباب، حتى ولو كان زوالها بأثر رجعي كفسخ وبطلان سـند             

يته، أو لتحقق الشرط الفاسخ الذي كان معلقا عليه ملكيته، فالملكية تعود            ملك
رمضان (عندئذ الى المالك السابق خالصة من الرهون التي سبق تطهيرها           

  ).٤٤٠أبو السعود ص
 

 الدين، بأسباب مختلفة    وينقضي حق الرهن بطريقة أصلية، أى مستقلا عن       "
فهو ينقضي بالتطهر، حتى لو فسخت ملكية الحائز الذي أجرى التطهيـر،            
كما إذا طهر المشتري وفاء العقار المرهون ثم استرده البائع، فإنه يسترده            

، يتضح لنا مـن هـذا       )١٥٠ ص ٧مجموعة الأعمال التحضيرية    " (مطهرا
ء تم التطهير والعقار    النص أن حق الرهن الرسمي ينقضي بالتطهير، سوا       

لا يزال في ملكية الحائز، أو تم بعد أن باع الدائنون العقار فـي المـزاد                
  . العلني الجبري ورسا المزاد على غير الحائز

● 
المـزاد علـى غيـر      وإذا تم التطهير بيع العقار في المزاد العلني ورسو          

الحائز، ودفع من رسا عليه المزاد الثمن للـدائنين المـرتهنين أو أودعـه              



  

 

 ١٧٣  

خزانة المحكمة، فقد تطهر العقار وانتهت الرهون، حتى لو بقيت رهون لم            
هذه الرهون التـي لـم تـدفع        . تدفع لعدم كفاية الثمن الذي رسا به المزاد       

ولكن من جهة أخـرى     يصدق عليها أنها انقضت دون أن تنقضي الديون،         
هذا السبب ينطبق عليه الوجه الثاني لانقضاء الرهن بصفة أصلية وهو بيع            
العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني، وينطبق عليه أيضا الوجه الثالث 
لانقضاء الرهن بصفة أصلية وهو عدم سماع مرتبـة الـدائن المـرتهن             

.باستيفاء حقه من العقار المرهون 
●     فـي هـذه

الصورة يتطهر العقار مع بقائه في ملكية الحائز، وينقضي الرهن بـصفة            
أصلية إذا لم يستوف الدائن المرتهن حقه لعدم كفاية ما عرضـه الحـائز              
وتأخر مرتبة الدائن المرتهن، إذ ينقضي الرهن دون أن ينقـضي الـدين             

 ).٤٩١السنهوري ص(
●  ينقضي الرهن

الرسمي بسقوط الدين المضمون بالتقادم فيكون انقضاؤه تبعا لانقضاء ذلك          
فلا ينقضي حق الرهن بالتقادم منفصلا عن الحق المضمون بالرهن، . الدين

 فـإن الـرهن     فإن وجد رهن على عقار وتملك شخص هذا العقار بالتقادم         
يكون نافذا في حقه طالما وجد الرهن قبل الحيازة أما إن وجد بعدها، فإنه              
لا ينفذ في حق الحائز وفقا  للأثر الرجعي للتقادم إذ يعتبر واضع اليد أنـه          
تملك العقار منه بدء وضع يده ويكون الرهن جاء من غير مالك فلا يكون              

   : لتمهيدي تـنص علـى أنـه    من المشروع ا   ١٥١٠وقد كانت المادة    . نافذا
     . لا ينقضي الرهن الرسمي بالتقادم مستقلا عـن الـدين المـضمون            -١"
 ومع ذلك إذا انتقل العقار المرهون الى حائز فإن دعوى الرهن بالنسبة             -٢
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مادة (

١٧٤  

إليه تسقط بالتقادم إذا لم يرفعها عليه الدائن المرتهن في خلال خمس عشرة            
 وينقطع التقادم بإنذار الحائز بالـدفع أو        سنة تبدأ من وقت تمكنه من رفعها      

 في المشروع النهائي، إلا أن هـذه المـادة          ١١٨٧، وأصبح رقمها    "التخلية
حذفت في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ وجاء بملحق تقرير اللجنـة            

 بسبب ما وجه الى نطيرها      ١٠٨٧اقترح حذف الفقرة الثانية من المادة       "أنه  
 وقـد رأت اللجنـة أن الأخـذ بهـذا     –الفرنسي من نقدفي القانون المدني    

الاقتراح يستتبه حذف الفقرة الأولى أيضا فقررت حذف المـادة بعقوبتهـا            
 الهامش  ١٤٩ ص ٧مجموعة الأعمال التحضيرية    " (اكتفاء بالقواعد العامة  

 .)وما بعدها
إذا وضع شخص يـده علـى عقـار         "وقد قضت محكمة النقض بأن      

المكسبة للملكية فإن تملكه للعقار لا يـستتبع حتمـا          مرهون المدة الطويلة    
انقضاء الرهن بل يكون للدائن المرتهن الحق في نزع ملكية العقار وفـاء             
لدينه ولا يصح القول بأن وضع اليد على ذلك العقار المدة الطويلة يكسب             
ملكية العقار وملكية الرهن إذ هذا يؤدي الى إهدار حق الدائن الذي كفلـه              

 من القانون المدني من استيفاء دينه بالأولوية والتقدم على          ٥٥٤دة  نص الما 
الدائنين الآخرين من ثمن العقار في أى يد يكون، كما أن فيه إجازة لسقوط              
حق الرهن استقلالا عن الدين المضمون به مع أنه تابع له لا ينقـضي إلا               

 كانت لما"، وبأنه )٨/٣/١٩٥٦ق جلسة٢٢لسنة ٢٨٨الطعن رقم " (بانقضائه
 من القانون المدني لا تنطبق، كما هو صريح نصها، إلا على            ٢٠٨المادة  

الديون أو التعهدات فإن حكمها لا يسري على الرهن الرسمي الذي هو حق         
 التي أورد فيها القانون بيان ٨٨عيني، بل الذي يسري عليه هو حكم المادة      

بيعته لا يمكن   أحوال زوال الحقوق العينية، ولما كان حق الرهن بحسب ط         
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-اكتسابه بوضع اليد لأنه حق تبعي لا يتصور له وجود إلا ضمانا لـدين             
 ١٠٢والديون لا تكتسب بوضع اليد، فلاستثناء المنصوص عليه في المادة           

من القانون المدني المختلط ليس إلا تقريرا لما هو مقرر، فإغفاله في المادة             
ا القانون جاء على خـلاف       من القانون الأهلي لا يمكن أن يفيد أن هذ         ٧٦

القانون المختلط مجيزا اكتساب الرهن بوضـع اليـد، ولمـا كـان عـدم               
الاستعمال ليس من أسباب زوال الحقوق العينية الواردة على سبيل الحصر           

 فإن حق المحفوظ وفقا للقانون ألا يمكن أن يـسقط بمـضى             ٨٨في المادة   
ق ١٣لـسنة   ١١٧الطعـن رقـم     " (المدة استقلالا عن الـدين المـضمون      

  ).٢٥/٥/١٩٤٤جلسة
  ١١٤ من القانون رقم ٤٥تنص المادة 

لا يجـوز محـو القيـد إلا        " بتنظيم الشهر العقاري على أنه       ١٩٤٦لسنة  
بمقتضى حكم نهائي، أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه، ومع ذلك يكتفي            

ري وحقوق الامتياز العقارية،    في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقا       
 من القانون المـدني   ١٠٨٢، وتنص المادة    "بإقرار مصدق على التوقيع فيه    

ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه         "على أنه   
إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير             

بين انقضاء الحق وعودته، كمـا تـنص   حسن النية قد كسبها في الفترة ما   
من ذات القانون على انقضاء حق الـرهن الرسـمي بإتمـام            ١٠٨٣المادة  

 منه على انقضاء هذا الحق ١٠٨٤إجراءات تطهير العقار، ثم نصت المادة    
ويلاحظ . بيع العقار المرهون بالمزاد العلني إذ يحل ثمن العقار محل العقار

رهن الرسمي بـأى سـبب مـن أسـباب          مما تقدم أنه متى انقضى حق ال      
انقضائه، وجب شهر هذا الانقضاء وذلك بمحو القيد ويكون ذلك بطريـق            
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١٧٦  

التأشير الهامشي في هامش القيد بالمحرر الذي أدى الى انقضاء هذا الحق            
فإذا تم الوفاء بالدين المضمون بالرهن، كان على الدائن المرتهن أن يحرر            

لا وبموافقته على محو القيد، ويشهر هذا       إقرارا بقضاء الدين المضمون كام    
الإقرار بطريق التأشير الهامشي وذلك بإثبات مضمونه في هـامش قيـد            

 من قانون الشهر العقاري سالفة البيان يجب        ٤٥الرهن، ووفقا لنص المادة     
أن يكون هذا الإقرار موثقا أى رسميا، ومتى تم التأشير به على نحو مـا               

ن المحو يتم بمجرد تدوين مضمون الإقرار في        تقدم محى قيد الرهن ذلك أ     
ولما يتطلبه شهر الرهن الرسمي من بحث ملكية العقار         . هامش قيد الرهن  

المرهون وضبط هذا العقار بمأمورية الشهر المختـصة وأن المأموريـة           
عندما تفرغ من ذلك ونخلص الى ملكيـة الـراهن للعقـار وأن حـدوده               

به تتفق مع ما تضمنه عقد الرهن وقائمـة         ومساحته كافة البيانات المتعلقة     
القيد، تقوم بإخطار الطلب بالقبول للشهر فيتقدم لها بمشروع القائمة فتؤشر           
عليها بالصلاحية للشهر وحينئذ يقوم المكتب بشهر قائمة الـرهن بطريـق           

فإذا ما انقضى الرهن رضاء، حرر      . القيد ويظل القيد قائما حتى يتم محوه      
رارا على الورق الأزرق المدموغ وقام بتوثيقه لـدى أى          الدائن المرتهن إق  

من مكاتب التوثيق، وذلك لاتخاذ إجراءات شهره، ويخضع هـذا الـشهر            
لطريق التأشير الهامشي، وبمقتضى هذا الطريق أن المحرر المراد التأشير          
في هامشه إذا كان سبق بحثه في المأمورية من حيث ملكية العقار الـوارد              

، فإن طلب التأشير يقدم مباشرة الى مكتب الشهر يتـولى           به وضبط حدوده  
هو مراجعته ثم شهر المحرر المراد التأشـير بموجبـه وذلـك بالتأشـير              
بمضمونه في هامش شهر المحرر الأصلي، وبناء على ذلك فإنـه يتعـين             
على الراهن أن يتقدم بطلب التأشير الهامشي مستوفيا البيانات الخاصة بهذا           
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ضحناها عندما تناولنا الشهر بطريق التأشـير الهامـشي،         الطلب والتي أو  
لمكتب الشهر المقيد الرهن به، مرفقا معه حافظة تنطوي علـى الإقـرار             
الموثق لإجراء التأشير به، ومتى تم التأشير محى قيـد الـرهن الرسـمي              

  ".اعتبارا من وقت هذا التأشير

∗ ∗ ∗ 
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 
 

 




 

    
  :  هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 أردنـي   ١٢٦٦ كـويتي و   ١٠٢٦ عراقى و  ١٣١٦ ليبي و  ١٠٨٨مادة  
  .  ما يقابلها في التشريع السوري سوداني وليس لهذه المادة٨٦٢و

    
فإذا كان الـدين قـد      .  ينقضى حق الرهن بطريقة تبعية مع الدين       - ١

إنقضى، ثم عاد بزوال سبب إنقضائه، كان الوفاء باطلاً، أو الإبراء صادراً          
ولكن إذا كان الغرى حسن     . من غير ذى أهلية، رجع الرهن برجوع الدين       

سب على العقار المرهون حقاً عينياً ما بـين إنقـضاء الـرهن             النية قد ك  
  . وعودته، وجوب إحترام هذا الحق

 وينقضى حق الرهن بطريق أصلية، أي مـستقلاً عـن الـدين،             - ٢
فهو ينقضى بالتطهير، حتى لو فسخت ملكية الحائز الـذى     . بأسباب مختلفة 

ن ثـم إسـترده     أجرى التطهير، كما إذا طهر المشترى وفاء العقار المرهو        
وينقضى كذلك بالبيع الجبري، ويتطهر العقـار       . البائع فإنه يسترده مطهراً   

  )١(.بإيداع الثمن خزينة المحكمة أو بدفعه للدائنين
                                            

  . وما بعدها ١٤٨ ص– ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ) ١(



  

 

 ١٧٩  

    
 فبالنسبة للبيع في مواجهة مالك العقار، فإن القانون يفتـرض أن            - ١

هن إلى التنفيذ عليـه     عقاراً مرهوناً لم ينتقل إلى حائز، وعمد الدائن المرت        
ببيعه بيعاً جبرياً في المزاد العلنى، إذ ما بيع ورسا مزاد على أحد، فـإن               
حقوق الرهن على هذا العقار تنقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد أو              
بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقه مـن هـذا             

  . الثمن
ضل طبعاً إيداع الثمن خزانة المحكمة بدلاً من   ومن رسا عليه المزاد يف    

أن يقوم مقام القاضى ويوزع الثمن على من تسمح مرتبتهم أخذ شئ منـه              
  . من الدائنين المقيدين، فقد يخطئ في التوزيع، فيتحمل مغبة هذا الخطأ

ويكون البيع في مواجهة الحائز إذا لم يختر هذا لا دفـع الـديون ولا               
هيره، فعند ذلك لا مناص من بيع العقار في مواجهـة           تخلية العقار ولا تط   

  . الحائز نفسه
ويكون البيع في مواجهة الحائز أيضاً إذا عمد إلحائاً إلى تطهير العقار            
وعرض على الدائنين المقيدين ما قدره قيمة له، فرفض الدائنون المقيدون           

 يبيعونـه  عند ذلك. ما عرضه الحائز وباعوا العقار جبراً في المزاد العلنى   
وذلك ما لم يختر الحائز تخليـة       . في مواجهة الحائز لأنه هو المالك للعقار      

  .العقار 
فإذا ما بيع العقار ورسا مزاده على أحد، فإن حق الرهن علـى هـذا               
العقار ينقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد أو يدفعـه إلـى الـدائنين               

 من هـذا الـثمن، ويفـضل        المقيدين الذين تسمح مرتبتهم إستيفاء حقوقهم     
  . الراسى عليه المزاد الأمر الأول



 

 

   
مادة (

١٨٠  

أما البيع في مواجهة الحارس، فقد فرض القانون أن للعقار حائزاً، وأن 
هذا الحائز لم يدفع الديون ولم يطهر العقار، ولا يريد تحمل إجراءات بيع             
العقار، فيعمد إلى تخلية العقار وتعيين حارس عليـه يبـاع العقـار فـي               

  . هتهمواج
فإذا بيع العقار في مواجهة الحارس، ورسا مزاده على أحد، فـإن حـق              
الرهن هذا أيضاً ينقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد خزانة المحكمـة أو              
بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقـوقهم مـن هـذا              

  . لا يتحمل خطر التوزيعالثمن، ويفضل الراسى عليه المزاد الأمر الأول حتى 
وفى هذه الحالة والحالتين السابقتين قد يأخذ أحد الـدائنين المـرتهنين            
المتأخرين أي شئ من حقه لتأخره في المرتبة وينقضى رهنه مـع ذلـك،              

وعلى ذلك ينقضى الرهن بصفة أصلية . ويبقى دينه ديناً شخصياً دون رهن
  .)١(مع بقاء الدين الذى يبقى ديناً شخصياً

 ينقضى حق الرهن التأمينى بطريقة تبعية مع الدين، فإذا إنقضى           - ٢
الدين المضمون بأي سبب من أسباب الإنقضاء كالوفـاء أو المقاصـة او             
إتحادة الذمة أو الإبراء أو التجديد أو مضى المدة، أصبح الرهن غيـر ذى              

  . موضوع وإنقضى بدوره
ن كأن أبطل الوفاء به     وإذا زال السبب ترتب عليه إنقضاء الدين المضمو       

لحصوله بشئ غير مملوك للموفى أو أبطل الإبراء لصدوره مـن غيـر ذى              
  .أهلية إعتبر هذا الإنقضاء كأن لم يكن وعاد الدين مضموناً بالرهن التأمينى

على أنه لا يسوغ أن تضر هذه القاعدة بالغير حسن النية، فإذا كـسب              
اً على العقار كأن إشـتراه      شخص بحسن نية، أي معتقداً إنقضاء الرهن حق       

                                            
  . وما بعدها٧٥٠ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ١٨١  

أو رهنه وكان ذلك ما بين إنقضاء الرهن وعودته، وجـب إحتـرام هـذا               
  . الحق، ومن ثم  فلا يسرى الرهن في مواجهة ذلك الشخص

هذا، وقد أجاز المشروع للراهن إذا كان الدين المضمون بـالرهن لا            
لحة ينتج فوائد أن يوفى به وأن يطلب فك الرهن في أي وقت إذا لا مـص               

  .للدائن إذا كان الدين مؤجلاً في أن يرفض الوفاء 
أما إذا كان الدين المضمون بالرهن ينتج فوائد وكان مقترناً بأجل تزيد            
مدته على سنة أو كان غير مقترن بأجل، فقد أجاز المـشرع للـراهن إذا               
إنقضت ستة أشهر من تاريخ سريان الفوائد أن يخطـر الـدائن المـرتهن              

فاء بالدين في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ الإخطـار  برغبته في الو 
مع إلتزامه بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية لذلك الإخطـار،            
فإذا رفض الدائن هذا العرض كان للراهن أن يرفع دعوى بفك الرهن وفى             
هذه الحالة تقضى المحكمة بفك الرهن بعد أداء الدين والفوائـد المـستحقة             

وقد روعى في ذلك أن يكون الحكم متسقاً مع ما تقضى بـه             . قاً لما تقدم  وف
  .  من المشروع الخاصة بإلغاء عقد القرض قبل حلول أجله٤٤١المادة 

وقد واجه المشروع حالة ما إذا كان الدين المضمون بالرهن ينتج فوائد 
 أي  وكان مقترناً بأجل مدته سنة أو أقل، ففى هذه الحالة أجيز للراهن فـي             

وقت أن يخطر الدائن برغبته في الوفاء بالدين وأداء الفوائد عـن المـدة              
الباقية من الأجل، فإذا رفض الدائن المرتهن هذا العرض كان للـراهن أن             

  . يرفع دعوى بفك الرهن وفقاً للأساس السالف الذكر
 

هن، ويشترط في هـذه الحالـة أن        تنازل الدائن المرتهن عن الر    ) ١(
يكون للدائن المرتهن أهلاً للتصرف في الحق المضمون به الرهن، لأنه قد            

  . يترتب على زوال الرهن إستحالة إستيفاء ذلك الحق



 

 

   
مادة (

١٨٢  

إجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، كمـا إذا             ) ٢(
ل حق الرهن إلى    أو إنتق . إنتقلت ملكية العقار المرهون إلى الدائن المرتهن      

  . مالك العقار المرهون
إذا هلك العقار المرهون، والرهن ينقضى في هذه الحالة لـزوال           ) ٣(

  .موضوعه
وإذا هلك العقار المرهون وجب أن يكون الهلاك تاماً أي شاملاً لكـل             
العقار لكل العقار حتى ينقضى الرهن أما إذا كان الهلاك جزئيـاً إنقـضى        

  . زئ الهالك فقطالرهن بالنسبة الى الج
وينقضى الرهن كذلك بإنقضاء الحق المرهون، كما إذا رهـن حـق            

  . الإنتفاع بعقار ثم إنقضى لإنتهاء مدته فإن الرهن يزول بزوال محله
إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواء كان ذلك           ) ٤(

ا به المزاد خزانة في مواجهة مالك العقار أو الحائز، وأودع الثمن الذى رس  
المحكمة أو تم الوفاء به إلى الدائنين المسجلة حقوقهم والذين تسمح مرتبتهم            

  . بإستيفاء حقوقهم من ذلك الثمن
بل . ويلاحظ أن الرهن لا ينقضى، في هذه الحالة، بمجرد رسو المزاد          

يجب لذلك أن يقوم الراسى عليه المزاد بإيداع الثمن أو الوفاء بـه علـى               
  . لذى سلف بيانهالنحو ا

والرهن التأمينى ينقضى في الحالات الأربع السابق بيانهـا، بـصفة           
  )١(.أصلية، فينقضى وحده مستقلاً عن الدين المضمون به

 لا يرد التطهير على الحقوق العينية الأصلية فالعقار ينتقل مـثلاً            - ٣
فـي  بهذه الحقوق إلى الراسى عليه المزاد، فهذه الحقوق متى كانت نافـذة         

                                            
  .  وما بعدها١٠٧٣ ص– ٢ جزء –شروع القانون المدني السوداني المذكرة الإيضاحية لم) ١(



  

 

 ١٨٣  

حق الدائنين المرتهنين تكون نافذة في حق الراسى عليه المزاد، وهي تكون       
كذلك متى كانت قد إكتسبت قبل قيد الرهن، وإنما يقتصر التطهيـر علـى              

  . الحقوق العينية التبعية
ويشمل التطهير المترتب على رسو المزاد كل الحقوق العينية التبعيـة           

م القانون كحقوق الإمتياز أو بحكم      المقررة على العقار، سواء تقررت بحك     
القضاء كحق الإختصاص، أو بالعقد كالرهن الرسمي والـرهن الحيـازي           

 من قانون المرافعات صـريحة  ٤٥٠ونلاحظ في هذا الخصوص أن المادة     
. في أن التطهير يشمل كل الحقوق العينية التبعية بما فيها الرهن الحيـازي            

في خصوص الرهن الحيازي يقرر أن      أما القانون المدني فلم يرد فيه نص        
 منه التى قـررت     ١٠٨٤البيع الجبري يطهر العقار منه، نص يقابل المادة         
 مدني التى عـددت     ١١١٣هذا الحكم بالنسبة للرهن الرسمي، بل أن المادة         

وأمام الـنص   . أسباب إنقضاء الرهن الحيازي لم تذكر البيع الجبري بينها        
التسليم بأن التطهير المترتب على حكـم       الوارد في قانون المرافعات يجب      

مرسي المزاد يشمل الرهن الحيازي أيضاً حيث أن قانون المرافعات لاحق           
  . على صدور المجموعة المدنية

ولا يقتصر أثر حكم إيقاع البيع على تطهير العقار من الحقوق المقيدة            
 ـ             م على إسم المالك الأصلى فقط، بل يشمل أيضاً الحقوق المقيدة علـى إس

الحائز، فالملكية تنتقل إلى إسم الراسى عليه المزاد مالية من جميع الحقوق            
  .)١(.العينية التبعية المقيدة على العقار

  ). مدني١٠٨٤م( ينقضى الرهن بالبيع الجبري بالمزاد العلنى - ٤

                                            
  . وما بعدها ٢٣١ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٨٤  

وينقضى الرهن بالنزول عنه، ويبقى الدين ما لم يتنازل الـدائن عنـه         
لرهن بإرادة الدائن المرتهن وحدها دون حاجة إلى كذلك، ويتم النزول عن ا   

  ) . مدني٩١م(قبول، ويكون ملزماً بمجرد إتصاله بعلم مالك العقار 
وقد حكم بأن الدائن المرتهن الذى يتعهد بالتنازل عن رهنه وشـطبه،            
وعدم السير في إجراءات نزع الملكية لا يصح أن يتمسك برهنـه، ولا أن              

   .يسير في تلك الإجراءات
 

محمود لبيب  . (ولا يشترط أن يتم النزول عن الرهن في ورقة رسمية         
  )٩١ بند -شنب 

ولكن يشترط لصحة الرهن أن يصدر من أهل التبرع رغم أن الـدين             
باق مع النزول عن الرهن، إلا أن هذا النزول يقلل من فـرص إسـتيفاء                

دين، وإذا كان النزول عن الرهن مقابل عوض فيشترط في الدائن أهليـة             ال
  ).٩٨ بند -محمد لبيب شنب . (الأعمال الدائرة بين النفع والضرر

والنزول عن الرهن يختلف عن النزول عن مرتبة الرهن، فهذا الأخير           
  . لا ينقضى به الرهن، وإنما يتأخر به الدائن عن مرتبته

والمحو لا يكون إلا بحكم نهائي      . لرهن محوه ويستوجب النزول عن ا   
  . أو رضاء الدائن بتقرير رسمي وينقضى الرهن بإتحاد الذمة

  )١(.كما ينقضى بالتقادم مستقلاً عن الدين المضمون
 إذا بيع العقار بيعاً جبرياً بالمزاد العلنى، فإن الراسى عليه المزاد            - ٥

بإيداع ثمن رسو المزاد في     يتلقى الملكية محرة من كل رهن بمجرد قيامه         
خزانة المحكمة أو دفعه إلى الدائنين المقيدين حسب ترتيب ديـونهم حتـى         

ويستوفى في ذلك أن يكون العقار قـد       . ولو لم يستوف الدائن المرتهن دينه     
                                            

  . وما بعدها ١٦٠ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٨٥  

كمـا أن   . بيع بالمزاد العلنى نتيجة للتنفيذ ضد الراهن نفسه أو ضد الحائز          
ذ على العقار تحت يد الحائز سواء أكـان         هذا الحكم ينطبق في حالة التنفي     

نتيجة لإجراءات التطهير أم بعد تخلية العقار أو تحمل الحائز لإجـراءات            
  .  مدني تنص على ذلك١٠٨٤نزاع الملكية، والمادة 

ويلزم لإنقضاء الرهن في هذه الحالة أن تكون إجراءات التنفيذ قد تمت       
وضـاع المقـررة بقـانون      صحيحة في حق الدائن المرتهن وذلك طبقاً للأ       

  )٢(.المرافعات، وإلا فإن حقه يظل قائماً ويستطيع التنفيذ على العقار
●       يستفاد من هذا الـنص أن 

الرهن ينقضي ببيع العقار بالمزاد العلني نتيجة للتنفيذ عليه، وسواء حصل هذا            
ائن المرتهن، أم بناء على طلب غيره من الـدائنين،          التنفيذ بناء على طلب الد    

وسواء حصل التنفيذ في مواجهة الراهن، أو في مواجهة الحائز، أو الحـارس             
الذي عينته المحكمة بعد التخلية، وسواء رسا المزاد علـى الحـائز أو علـى             

الرهن لا ينقضي تلقائيا بمجرد رسو المزاد، بل يجب أني قوم الراسي            . غيره
لمزاد بدفع الديون المقيدة على العقار بحسب مرتبتها في حـدود الـثمن            عليه ا 

الذي رسا به المزاد، أو بإيداع الثمن خزانة المحكمة على ذمة هؤلاء الدائنين،             
ولكل ذي مصلحة أن يلزم الراسي عليه المزاد بإيداع الثمن خزانة المحكمـة             

  ).٤٤١عود صرمضان أبو الس(لكى يتولى القاضي توزيعه على مستحقيه 
 

كذلك بالبيع الجبري، ويتطهر العقـار      ... وينقضي الرهن بطريقة أصلية   "
مجموعـة الأعمـال    " (بإيداع الثمن خزينة المحكمة أو بدفعـه للـدائنين        

 علـى هـذا     ، ولا يترتب على بيع العقار بالمزاد      )١٥٠ ص ٧التحضيرية  
                                            

  .  وما بعدها٤١١ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(



 

 

   
مادة (

١٨٦  

النحو تطهير العقار من الرهون الرسمية فحسب بل يتطهر العقار أيضا من        
كل الحقوق الأخرى المقيدة عليه وهى حقوق الاختـصاص مـن حقـوق             

والأصـل أن العقـار لا      . الامتياز الخاصة العقارية والرهـون الحيازيـة      
فـي   إلا من الحقوق التي يدخل أصحابها        – نتيجة بيعه تبعا جبريا    –يتطهر

الإجراءات، ويعتبر الدائن داخلا في إجراءات التنفيذ، إذا كان هـو الـذي             
باشرها، أو أعلن بإيداع قائمة شروط البيع وأخبر بجلسته عمـلا بالمـادة             

 مرافعات، فإن لم يسبق إخبار الدائن بهذا أو ذاك فلا يتحقق اشتراكه             ٤٢٦
 العقار من حقـه،     في إجراءات التنفيذ، وبالتالي لا تتحقق العلة من تحرير        

مثل هذا الدائن لا يحتج عليه بإجراءات التنفيذ وبالبيع الذي تم بمقتـضاها،          
وذلك يجوز له التمسك بعدم نفاذ البيع في حقه ويجوز له أيضا أن يحجـز               
على العقار من جديد في يد مشتريه بالمزاد باعتباره حائزا لـه بمقتـضى              

لهؤلاء الدائنين الحق في طلب     ولكن القاعدة ألا يكون     . حكم مرسى المزاد  
عدم نفاذ البيع في حقهم وهدمه وإهدار كل إجراءات التنفيذ والحـق فـي              
اتخاذ إجراءات جديدة إلا في الحالة التي تكون فيها شروط البيـع ماسـة              

 تكـون   –دون غيرها –بحقهم أو ضارة بمصالحهم، ففي هذه الحالة وحدها         
 جديدة بشروط البيع يحافظون فيه لهم مصلحة في إعادة الحجز وتقديم قائمة

ومن ناحية أخرى قد يكون ذلك الـدائن        . على حقوقهم ويرعون مصالحهم   
الذي فاته الدخول في المزاد لعدم إخباره بجلسة البيع راغبـا فـي شـراء           
العقار بأكثر مما رسا مزاده به، ما لم يوف دينه كاملا، لهذا نص قـانون               

يع الأحوال أن يطلب إعادة البيع وحده       المرافعات الملغي على أن له في جم      
 وذلك عن طريق التقرير بزيادة العشر على الثمن      –دون سائر الإجراءات  –

إذا لم يكن أحـد     " منه تنص على أنه      ٦٩١/١فالمادة  . الذي رسا به المزاد   



  

 

 ١٨٧  

الدائنين المشار إليهم في المادة السابقة قد أعلن بإيداع قائمة شروط البيع أو             
سته جاز له أن يقرر بالزيادة العشر على الثمن الذي رسـا           أخبر بتاريخ جل  

به المزاد خلال ستين يوما من تاريخ إخباره برسو المزاد والثمن الذي رسا 
 أى  –به ، ويسار في إعادة البيع طبقا للأحكام المقررة في الفصل السابق             

رمضان أبـو الـسعود     " (طبقا للقواعد والإجراءات المقررة لزيادة العشر     
  ).٤٤٢ص

    
شرط لقبول المدعى تـوقي     .  المصلحة القائمة التى يقرها القانون     -١

ليس للدائن توجيه أي طعن . حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً
على إجراءات الحجز الإداري ولم يحدد القانون له دعوى مباشر لإبطـال            

حائز للعقار المرهون المحجـوز     الدائن المرتهن ال  . مؤداه. تلك الإجراءات 
. مصلحته في الدفاع عن ذلك العقار لكونه ضمان للدين محل الرهن          . عليه

عدم قبول دعـواه بـبطلان      . أثره. مصلحة مادية وليست مصلحة قانونية    
  . إجراءات الحجز

 
 

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

١٨٨  

 


 
 إذا وضع الشخص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكـسبة            -١

ون للـدائن   للملكية، فإن تملكه للعقار لا يستتبع حتى انقضاء الرهن، بل يك          
ولا يصح القول بأن وضع اليد على . الحق فى نزع ملكية العقار وفاء لدينه    

، إذ هذا يـؤدى     )للعقار والرهن (ذلك العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية       
إلى إهدار حق الدائن كفله القانون المدنى من استيفاء دينه بالأولوية والتقدم            

عقار فى أى يد يكون، كمـا أن فيـه          على الدائنين الآخرين من ثمن ذلك ال      
إجازة لسقوط حق الرهن استقلالاً عن الدين المضمون به مع أنه تابع له لا              

  .ينقضى إلا بانقضائه
 

 لسنة  ١١٤ هدف المشرع بالأحكام الواردة فى المادتين من القانون          -٢
 - مـدنى    ١٠٥٤ و   ١١٤بالـشهر العقـارى والمـادتين        الخاص   ١٩٤٦

إعتبارها متعلقة بالنظام العام، والقواعد التى تحررتهـا آمـرة، لا تـسوغ     
مخالفتها بمقولة أن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها، فـإذا             
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه وإن كان الطاعن من فريق        

ليس له أن يستفيد من عدم قيد الرهن وفقاً للقانون لتنازله عن الغير، إلا أنه 
حقه فى ذلك وقبوله سريان الرهن بالنسبة له، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى              

  .تطبيق القانون
 

 من القانون المدنى على أن حق المدين فـى          ٢٧٣ يدل نص المادة     -٣
 المرتهن لا يسقط إذا كان إضعاف التأمينات بفعل الدائن نفسه، وللدائن  الأجل  



  

 

 ١٨٩  

 أن ينزل عـن رهنـه دون أن        - شأنه شأن صاحب أى حق عينى آخر         -
  .يرجع فى ذلك إلى إرادة المدين الراهن

 

وفائـه بالـدين    وينبنى علـى    .  جائز العقار المرهون ملزم بالدين     -٤
حلوله محل هذا الدائن فى كافـة       . المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن     

حقوقه، حلوله محل هذا الدائن فى كافة حقوقهن حلوله محل هذا الدائن فى             
كافة حقوقه بمقدار ما أداه، ويشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز            

لى الموفى، فيكـون لـه أن       ذاته، ويترتب على الحلول انتقال حق الدائن إ       
  .يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه

 

 مدنى من أن كل جـزء مـن    ١٠٤٠ مفاد ما نص عليه فى المادة        -٥
العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جـزء مـن الـدين              

ت المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضى         مضمون بالعقار أو العقارا   
  :الإتفاق بغير ذلك

إن الرهن الرسمى على العقار غير قابل للتجزئة، سواء بالنسبة إلـى            
فإذا انقضى جزء من هذا     . العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون      

 الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين فلا يخص منه، يقابـل             
  .ما انقضى من الدين

 

 لا يشترط فى الإتفاق على الحلول شكل خاص، ويخضع فى إثباته            -٦
كل محل الدائن فى حقه بمـا لهـذا الحـق مـن             . والموفى. للقواعد العامة 

ما خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات عينية أو شخصية  و             



 

 

   
مادة (

١٩٠  

ويقع الحلول فى التأمينات بحكم القـانون دون حاجـة          . يرد عليه من دفوع   
  . آخرلإتفاق الموفى مع الدائن على إخلاله بحقه فى الرهن أو أى حق

 مدنى على أنه لا يصح التمسك قبل الغيـر          ١٠٥٣/٢ تنص المادة    -٧
بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ عن حلول شـخص            

ن فى هذا الحكم بحكم القانون أو بالإتفاق، ولا التمـسك كـذلك             محل الدائ 
بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى             

 مـن   ١٩هامش القيد الأصلى، وهو نفس المعنى الذى تنص عليه المـادة            
 مفاد هذا الـنص أن      - ١٩٤٦ لسنة   ١١٤قانون تنظيم الشهر العقارى رقم      

محل الدائن المرتهن فى الحق المضمون بالرهن لا يجوز لـه أن            من يحل   
يتمسك بالرهن فى مواجهة الغير إلا بالتأشير على هامش القيد الأصلى بما            

  .يفيد هذا الحلول، ولا شان لذلك بنفاذ الحلول فى مواجهة الغير
 حسن النية الذى تقتضيه الحماية التى أضافها المشرع فى المـادة            -٨
قانون المدنى على الدائن المرتهن فى حالة إبطال أو فسخ سند         من ال  ١٠٣٤

ملكية الراهن ينتفى متى كان الدائن يعلم وقت إبرام الرهن أو كـان فـى               
مقدوره أن يعلم بأن ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال لأى سبب            

واستخلاص قاضى الموضوع لسوء النية لا يخضع لرقابـة         . من الأسباب 
فإذا كان  .  النقض إلا من جهة مطابقته للتعريف القانونى لسوء النية         محكمة

 سـند   -الحكم المطعون فيه قد استخلص من تضمين عقد البيع المـسجل            
 وجود باق من الثمن قدره أربعة آلاف من الجنيهـات لـم          -ملكية الراهن   

 أن البنك المرتهن كان فى مكنته أن يعلم بأن هـذا العقـد مهـدد                -يدفع  
عن الوفاء بهذا   ) الراهن(وال عن طريق الفسخ إذا ما تخلف المشترى         بالز

المبلغ وأنه لذلك يعتبر البنك سئ النية غير جدير بالحماية المقـررة فـى              



  

 

 ١٩١  

 من القانون المدنى، فإن الحكم يكون قد أقام استخلاصه لسوء           ١٠٣٤المادة  
نتهى إليـه  نية البنك المرتهن على أسباب من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما ا   

  .فى هذا الخصوص
 

 من القانون المدنى من أن كـل        ١٠٤٠ مفاد ما تنص عليه المادة       -٩
جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء مـن             

ا لم ينص القـانون أو      الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها م       
يقضى الإتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسمى على العقار غير قابل للتجزئة، 
سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المـضمون، فـإذا             
انقضى جزء من هذا الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين،             

  .الدينفلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من 
 

 إذا استخلص الحكم المطعون فيه مما أورده الخبير فى تقريـره            -١٠
أن الإقرار اللاحق محل الدعوى الموصوف بأنه عقد بيع بات إنما ينصب            

فيه  بما لا خروج     -على هذا العقد واستنتج الحكم من عبارات هذا الإقرار          
 أن العقد وإن كان فى ظاهره بيعاً ألا أن طرفيه           -على المعنى الظاهر لها     

إنما قصدا به فى الحقيقة منذ البداية إلى أن يكون سائراً لرهن حيازى فإن              
 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض    -الحكم لا يكون قد أخطأ إذ يكفى        

 الذهنيـة التـى      فى إعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر لمعاصرة        -
  .تربطه بالعقد وإن اختلف تاريخها

 

 ٢٣/٣/١٩٠١ يبين من الرجوع إلى الأمر العالى الصادر فـى           -١١
بشأن سير البيوتات المالية المـشتغلة بتـسليف النقـود علـى رهونـات              



 

 

   
مادة (

١٩٢  

لـه ادمـر العـالى الـصادر فـى          والتعديلات التى أدخلت عليه، ومن قب     
، أن الشارع يظلم أوضاع عملية تـسليف النقـود علـى            ٢٤/١٢/١٩٠٠

رهونات وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانونى مركب ومن طبيعة          
  .خاصة لا تحتمل التجزئة، ومن ثم فإنه لا يحصل عليها سوى اتساع واحد

 

 حكم بأن تصرف الورثة فى التركة المـستغرقة ببيـع بعـض             -١٢
أعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من حيث إعتباره صادراً من غير مالك    
وبالتالى سبباً صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى، ومن حيث عـدم           

ن الحكـم   لك. إعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف أضراراً بدائن التركة       
الصادر على هذا الأساس بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هـذه             
الملكية إلا محملة بحق الدائن العينى، لأن التقادم قصير المـدة المكـسب             
للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الـذى         

التقادم مستقلاً عـن الـدين    يثقلها إذ هذاا لحق إنما هو حق تبعى لا يسقط ب          
الذى هو تابع له وبقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة هو سند الدائن 

وإذن فمن الخطـأ أن يقـضى       . فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه      
بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هـذا             

  .ن فى تتبع العين لاستيفاء دينهالقضاء يكون فيه إهدار لحق الدائ
 

 على أن دفوع المدين التى يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط            -١٣
 من القانون المدنى هى الدفوع المتعلقـة بموضـوع          ١٠٧٣المبينة بالمادة   

تنفيذ الشكلية التى نص عليها     الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها بإجراءات ال       
  .قانون المرافعات

 



  

 

 ١٩٣  

 من قـانون    ٦٢٦ الحائز فى التنفيذ العقارى الذى أوجبت المادة         -١٤
 كما عرفته المادة -المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار هو        

 من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب         كل - من القانون المدنى     ١٠٦٠/٢
ملكية العقار المرهون أو أى حق عينى آخر عليه قابـل للـرهن دون أن               

 وعلى ما قررتـه     -يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين، مما مؤداه         
الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوارث لا يعتبـر حـائزاً للعقـار             

لقاضى بألا تركه إلا بعد سداد الديون من        المرهون من المورث لأن المبدأ ا     
شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سـداد              
الدين المضمون وزوال الرهن، ولما كانت الطاعنة من ورثة المدين فـلا            
تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذارها كمقتضى          

  .لذكر سالفة ا٦٢٦المادة 
– 

 القانون جعل شهر الحقوق العينية عن طريق تـسجيلها إعلامـاً          -١٥
لكل أحد بوجود الحق العينى الذى شهر بحيث يكون حجـة علـى جميـع               
أرباب الحقوق الذين تلقوا حقوقهم وهو مقيـد بالـسجل، إذ أنهـم حينئـذ               

عتبرون قانون عالمين بوجوده ولا حجية له على الذين تلقوا حقوقهم وهو            ي
غير مقيد بالسجل، لأنهم حينئذ لم يكونوا عالمين به، ومن ثم فإن محى قيد              
الجزء العينى من السجل ثم إلغى المحو عادت إلى القيد مرتبته الأصـلية             

ت التـى   التى كانت له قبل محوه ولكن بدون أن يكون حجة على التسجيلا           
  .حصلت فى الفترة بين المحو وإلغائه

 

السنديك هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل       :  الراهن المفلس  -١٦
باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلها فى الـدعوى التـى               



 

 

   
مادة (

١٩٤  

علقت بها حقوق هـذه     ترفع عليها وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى ت        
الجماعة، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق الدين حماية            
لحقوق مجموع الدائنين ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة وإذا كان الحكم 
لم يخالف هذا النظر وقبل الدعوى التى أقامها السنديك للمطالبـة بـبطلان         

 أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين      عقد الرهن ورد المال المرهون إلى     
 -) ٨٣٤ ص   ٢٢ س   ٢٤/٦/١٩٧١نقـض   . (فإنه لا يكون مخالفاً للقانون    

بطلان الرهن الذى يرتبه المدين خلال فترة الريبة ضـماناً لـدين سـابق              
الحكم . وجوبياً سواء كان الدين قد نشأ قبل أو بعد مواعيد التوقف عن الدفع    

وباً ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة       إذا طلب الحكم وج    -السابق  
 وحدها من قانون التجارة، فإن ما قرره الحكـم          ٢٢٧على سند من المادة     

 من ذات ٢٣١المطعون فيه فى أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة          
القانون، والتى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن إذا تم بعد مضى أكثر مـن              

 من تاريخ عقد الرهن يكون تزايداً فيما لم يطلـب منـه             خمسة عشر يوماً  
القضاء فيه ولا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى، ومن ثم لا يكون             

  .للطاعن مصلحة فى الطاعن فيه
 

 ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة عشر سنوات ميلادية على أنـه            -١٧
 من مدد السقوط التـى لا تقبـل الوقـف أو            يتعين أن يلاحظ أن هذه المدة     

الانقطاع وقد حكم بأن عدم تحديد قيد الرهن فى الميعاد يجعله معدوم الأثر             
وليس يغنى عن التجديد أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً بحكم فـإن             
حجية الأحكام لا تتعدى أطرافها إذا هى فى حد ذاتها من غير تـسجيل لا               

كذلك لا يغنى أن يكـون الغيـر        . حتج بها على الكافة   تنشئ حقوقاً عينية ي   



  

 

 ١٩٥  

عالماً بحصول الرهن لأن القانون أوجب بصفة مطلقة إجراء التجديد لكى           
  .يبقى للرهن أثره فى حق الغير

 

 استقر قضاء النقض على أن حق الرهن بحسب بيعته لا يمكـن             -١٨
به بوضع اليد لأنه حق تبعى لا يتصور له وجود إلا ضـماناً لـدين               اكتسا

والديون لا تكتسب بالتقادم، ولما كان عدم الإستعمال ليس من أسباب زوال            
الحقوق العينية فإن حق الرهن المحفوظ وفقاً للقانون لا يمكـن أن يـسقط              

  .بمضى المدة استقلالاً عن الدين المضمون
 

 وعلى ذلك حكم بأنه إذا وضع شخص يده على عقار مرهـون             -١٩
المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن تملكه للعقار لا يستتبع حتمـاً انقـضاء             
الرهن بل يكون للدائن المرتهن الحق فى نزع ملكية العقار وفاء لدينه ولا             

عقار المدة الطويلة يكـسب ملكيـة       يصح القول بأن وضع اليد على ذلك ال       
العقار وملكية الرهن إذ هذا يؤدى إلى إهدار حق الدائن الذى كفلـه نـص            

 من القانون المدنى من استيفاء دينه بالأولوية والتقـدم علـى            ٥٥٤المادة  
الدائنين الآخرين من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون كما أن فيـه أجـازة                

الدين المضمون به مع أنـه تـابع لـه لا           لسقوط حق الرهن استقلالاً عن      
  .ينقضى إلا بانقضائه

 

 إذا طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن لوقوعـه فـى فتـرة              -٢٠
 وحدها من قانون التجارة، فإن ما قـرره         ٢٢٧الريبة على سند من المادة      

 مـن   ٢٣١ه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة        الحكم المطعون فيه أسباب   
ذات القانون، والتى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن، إذا تم بعد مضى أكثر             



 

 

   
مادة (

١٩٦  

من خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن يكون تزايداً فيما لم يطلب منه              
القضاء فيه ولا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ومن ثم لا يكـون          

  .فى الطعن فيهللطاعن مصلحة 
 

 العبرة فى تكييف العقد هى بحقيقة الواقع وبالنية المشتركة التى           -٢١
وإذا كان مؤدى ما حصله الحكم الابتدائى الذى     . اتجهت إليها إرادة العاقدين   

رسمى سند التنفيذ هو عقـد فـتح        أحال إليه الحكم المطعون فيه أن العقد ال       
اعتماد مضمون برهن عقارى، فإنه يجوز التنفيذ بمقتضاه علـى الوجـه            

 من قانون المرافعات السابقة، ومن شأن هذا العقـد          ٤٦٠/٢المبين بالمادة   
عدم التفرقة بين الرهن فى حد ذاته وبين الدين المكفول به، ولا يغير مـن               

ارية، أو أن الشركة المرتهنة لم تتعهـد        ذلك أن العقد معنون بأنه كفالة عق      
صراحة بالإقراض أو التوريد، واحتفظت بحقها فى الامتناع عن ذلك وقتما           
تشاء، مادام أن العقد قاطع الدلالة فى أن هناك عمليات ائتمـان صـادفت              
محلها فعلاً عند التعاقد، ومن حق الشركة المرتهنة أن تتدبر موقفها المالى            

  .مستقبلاً
 

 من القانون المدنى على أنـه لا يـصح          ١٠٥٣/٢ تنص المادة    -٢٢
التمسك قبل الغير بتحويل مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشـئ عـن             
حلول شخص محل الدائن فى هذا الحكم بحكـم القـانون أو بالإتفـاق ولا               

نازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخـر إلا إذا حـصل            التمسك كذلك بالت  
التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى، وهو نفس المعنى الذى تنص عليـه             

، ومفـاد   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم        ١٩المادة  
    هذا النص أن من يحل محل الدائن المرتهن فى الحق المضمون بـالرهن            



  

 

 ١٩٧  

مسك بالرهن فى مواجهة الغير إلا بالتأشير على هـامش          لا يجوز له أن يت    
القيد الأصلى بما يفيد هذا الحلول، ولا شأن لذلك بنفاذ الحلول فى مواجهة             

  .الغير
 

 إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قيام الـدين المـضمون             -٢٣
ه من القضاء بصحة الرهن الحيازى أن يكون الدين قـد           بالرهن، فلا يمنع  

  . من القانون المدنى١١١٢حل مادام لم ينقض عملاً بالمادة 
 

 الضمان الناشئ لمصلحة مشترى العقار نتيجة قيام البائع بتجميل          -٢٤
رضاً مادياً منه لا يتيح للمشترى الذى العقار المبيع برهن رسمى بإعتبار تع     

لم يقم بقضاء الدين المضمون بـالرهن وأراد اسـتيفاء المبيـع واختـار              
التعويض رسوى مطالبة البائع إزالة التعرض أو التعويض بمقابل إن امتنع           

طلب المشترى إلزام البائع أن يؤدى لـه        . عن التنفيذ أو استحال عليه ذلك     
  .نيب عنه فى تسليمه للدائن المرتهن، غير مقبولالدين المضمون بالرهن لي

 

 لا يقبل من الطاعنة ما أثارته لأول مرة فى النقض من أن البنك              -٢٥
  .لم يجدد قيد رهنه فى الميعاد، فذلك سبب جديد لم يسبق إثارته

 

 مـن القـانون     ١٠٧٢ و   ١٠٦٠ و   ١٠٣٠ مفاد نصور المـواد      -٢٦
 مرافعات أن للدائن المرتهن حق عينى علـى العقـار   ٤١١المدنى والمادة   

 وعلى ما جرى به قضاء -والحائز هو . المرهون فى يد الحائز لهذا العقار
 كل من اكتسب ملكية العقار المثقل بحق عينى تبعـى، أو            -هذه المحكمة   

 عينياً عليه بموجب سند سابق فى تسجيله تنبيه نزع الملكيـة دون أن              حقاً



 

 

   
مادة (

١٩٨  

يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ومادام هذا الحائز قد تم إنذاره            
الدفع أو التخلية طبقاً للقانون، فلم يختر أياً منهما، فإن الدائن المـرتهن أن              

  .ينفذ على العقار المرهون تحت يده
 

 مدنى أن الرهن الرسمى ينقضى بطريقة       ١٠٨٢ مفاد نص المادة     -٢٧
وإذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك        . تبعية بانقضاء الدين المضمون   

قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين، وبالتالى فإنه يكـون            
المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيـضاً قبـل          لمشترى العقار المرهون    

 مـن القـانون   ٣٢٠٠الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمـادة    
  .المدنى، ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة

 

لى أن يقومـا     إذا اتفقت المشتريتان مع البائع المدين الراهن، ع        -٢٨
بسداد دينه إلى الدائن المرتهن وتطهير العقار من الرهن بدلاً مـن سـداد              
الثمن للبائع، فإن مؤدى ذلك أن فى ذمة المدين الأصلى، وبرئت منه هـذه              
الذمة بالحوالة، مادام الدائن المرتهن قد قبلها ويكون لـه أن يحـتج علـى       

  .عيوب الرضاالدائن بأوجه الدفع المستمدة من عقد الحوالة ل
 

 

∗∗∗ 
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 

١٩٩ 
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